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الأصول من علم الأصول ۳ 
سم ارام 
مقدمة ال لتحقيق 


إن الحمد لله حمده ونستعيته شعت و ونعوذ بان شور 
آنفستا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محم عيدة ورسوله عه 
وعلي آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدین رسك ليما كيرا 

أما بعد : فبين أيدينا رسالة «الأصول من علم الأصول» للعلامة الشيخ فريد 
عصره» ودّرة زمانه» فقيد الأمّة محمد بن صالح العشيمين رحمه الله رحمة 
واسعة وجعل نزله مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولكك 
زف ی 

وقد وفقنا الله إلي تحقيقها والتعليق عليها هذاء وقد قمت بعون الله بعمل 
شرح ميسر لها لتعم الفائدة المرجوة» وسيصدر قريباًبمشيعة الله وتوفيقه . 

وأخيراً أسال الله نبحانه وتعالى أن يجعل هذه الرسالة فى ميزان حسنات 
مولفياء وما :وناشرهاء وقارتيا» لداعي إليها كنا اال شان آن 
يجعل عملي هذا خالصاً لوجه الكرم. 

وصل الله وسلم وبارك علي نبينا محمد عله وآله وصحبه وسلم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وكتبه 


أبو إسحاق أشرف بن صالح العشري 
بمعزله الكائن يمصر_بلبيس_شبرا التخلة. 
وذلك عشية الجمعة الموافق لليوم الغاني من شهر ربيع الأول عام 4171 اه. 


٤‏ الأصول من علم الأصول 


ج 


مقدمة المؤلف 
قال فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً: 
الحمد ا وتنستعيته CE‏ ونتوب إليه» وتعوةابالله من كتروز 
أنفستا ومن سيكات اعسالبا) من يهلاه اله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» 


بايد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد E E‏ ورسوله 


صلي الله عليه وعلي آله وأصحايه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وسلم 
تسليما. 


أما بعد : فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتيناها علي وفق المنهج 
المقرر للستة الشالشة الثانوية في المعاهد العلميةء وسميتاها: (الأصول من علم 
الأصول) . 

أسآل الله أن يجعل عملنا خالصاً لله نافعاً لعباد الله إنه قريب مجيب . 


الأصول من علم الأصول ۵ 
ب ا ا ت 
أصول الفقه 

تعريفه: 

الأول : باعتبار مفرديه» أي باعتبار كلمة «أصول» وكلمة «دفقه). 

فالأصول: جمع أصل» وهوما يبني عليه غیره» ومن ذلك أصل الجدارء 
وهو اسأسه» وأصل الشجرة الذى تتفرع منه أغصانهاء قال تعالى : « ألم تر كيف 
ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طَببّة أصلها تبت وفرعها في السّمَاء كي [إيراهيم: ٠١‏ . 

الفقه لغة: الفهمء ومنه قوله تعالي : « واحلل عقَدة من لاني » يفقَهوا قولي 4 
[طه ۲۸-۲۷] . 

واصطلاحاً : معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. 

فالمراد بقولنا «معرفة» العلم والظنء لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون 
شيا وقد يكون ظنياً كما فى كثير من مسائل الفقه. 

والمراد بقولنا: «الأحكام الشرعية) الأحكام المتلقاة من الشرع» كالوجوب 
والتحريم» فخرج به الأحكام العقلية: كمعرفة أن الكل أكبر من ا جزء» والأحكام 
العادية: كمعرفة نزول الطل فى الليلة الشاتية إذا كان اجو صحوا. 

والمراد بقولنا: «العملية» ما لا يتعلق بالاعتقاد» كالصلاة والركاة» فخرج به 
ا يساق بالأعدقاد: سيد الله ومعرفة اسنتافة وصفاتة فلا يسمي ذلك فقها 

والمراد بقولنا: « بأدلتها التفصيلية) أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه 
التفصيلية» فخرج به أصول الفقه» لآن البحث فيه إنما يكون فى أدلة الفقه 
الإجمالية. 


5 الأصول من علم الأصول 

الثانى : باعتبار كونه لقباً لهذا القن المعين» فيعرف بأنه E‏ وح من 
أدلة الفقه الإجمالية وكيفية e‏ الستفيد». 
فى أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. 

والمراد يقولنا: «وكيفية الاستفادة منهأ) معرفة كيف يستفيد الأحكام من 
أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوصء وإطلاق وتقييد 
وناسخ ومنسوخ»› وغير ذلك» فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. 

والمراد يقولنا : «وحال المستفيد ) معرفة حال المستفيد : وهو المجتهد؛ ؟ سمى 
es‏ لآنه يستقيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد, فمعرفة 
الجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث فى أصول الفقه. 

فائدة أصول الفقه: 

إن أصول الفقه علم جليل القدرء بالغ الأهمية» غزير الفائدة» فائدته: 
التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها 
على اسن تا 

وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعى محمد ابن إدريس رحمه الله 
ثم تأيعه العلماء فى ذلك» فألفوا فيه التأليف التنوعة, ما بين منشور ومنظوم 
ومختصر ومبسوط» حتي صار فتاً مستقلاً له كيانه ومميزاته . 


الأصول من علم الأصول 1 
الأحكام 

الأحكام: جمع حكم» وهو لغة: القضاء. 

واصطلاحاً: ما اقتضاه خطاب الشرع التعلق بافعال الملكلفين من طلب أو 
تخيير أو وضع . 

فالمراد بقولنا: « خطاب الشرع) الكتاب والسنة. 

والراد بقولنا : «المتعلق بأفعال المكلفين) ما تعلق باعمالهم» سواء كانت 
قولاً أم فعا إيجاداً أم تركاً. 

فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمي حكماً بذا الاصطلاح . 

والمراد بقولنا: «المكلفين) ما من شأنهم التكليف» فلا يشمل الصغيرء 
وألمجنون . 

والمراد بقولنا: ومن طلب» الأمر والنهى» سواء علي سبيل الإلزام أو 
الأفضلية . 


والمراد بقولنا: «أو تخيير» المباح. 

والمراد بقولنا: «أو وضع» الصحيح والفاسد ونحوهما ما وضعه الشارع من 
علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. 

أقسام الأحكام الشرعية: 

تنقسم الأحكام الشرعية إلي قسمين: تكليفية ووضعية. 

فالتكليفية خمسة: الواجبء والمندوبء والحرم» والمكروه» والمباح . 

١-فالواجب‏ لغة: الساقط اللازم . 

واصطلاحاً : ما أمر به الشارع علي وجه الإلزام كالصلوات الخمس. 


۸ الأصول من علم الأصول 

فخرج بقولنا: « ما أمر به الشارع» الحرم والمكروه والمباح. 

والواجب يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه. 

ويسمي : فرضاء وفريضة» وحتماء ولازما. 

؟-والمندوب لغة: المدعو. 

واصطلاحاً : ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب. 

فخرج بقولنا: « ما أمر به الشارع» الحرم والمكروه والمباح . 

.وخرج بقولنا: ولا على وجه الإلرام» الواجب. 

والمتدوب : يقاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه. 

ويسمي : سنة» EY‏ سسا ونفلاً. 

واغخرم لغة : الممنوع. 

واصطلاحاً: ما نهي عنه الشارع علي وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين. 

فخرج بقولنا: «مانهي عنه الشارع» الواجب والمندوب والمباح . 

وخرج بقولنا: «علي وجه الإلزام بالترك) المكروه. 

وا حرم : يقاب تا ركه امتفالاً ويستحق العقاب فاعله . 

ويسمي : محظوراء أو ممنوعا. 

4- والمكروه لغة: المبغض . 

واصطلاحا: ما نهي عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالتئرك كالاخذ بالشمال 
والإعطاء بها. 


. الأصول من علم الأصول ۹ 


وخرج بقولنا: ولا علي وجه الإلزام بالترك » الحرم. 
والمكروه: یشاب تاركه امتثالاً.ولا يعاقب فاعله. 


ه_والمباح لغة : المعلن والمأذون فيه. 

واصطلاحاً : ما لا يتعلق به أمر ولا هی لذاته» كالاكل في رمضان ليلاً. 

فخرج بقولنا: «ما لا يتعلق به أمر» الواجب والمندوب . 

وخرج بقولنا: «ولا نهى » الحرم والمكروه. 

وخرج بقولنا «لذاته» ما لو تعلق به أمرلكونه وسيلة لامور به أو نهى لكونه 
وسيلة منهى عنه فن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهی» ولا يخرجه 
ذلك عن كونه مياحا فى الأصل. 

والمباح ما دام علي وصف الإباحة؛ فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب . 

ويسمى : حلال» وجائزاً . 

الأحكام الوضعية: 


إلغاء . 
ومئة: الصحة والفساد. 


واصطلاحاً : ما ترتبت آثار فعله عليه؛ عبادة كان أم عقداً. 
والصحيح من العقود: ما ترتبت آثاره علي وجوده» كترتب الملك علي عقد 
البيع مثلا . 


١‏ الأصول من علم الأصول 

ولا يكون الشىء صحيحاً إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. 

مثال ذلك فى العبادات : أن يأتى بالصلاة فى وقتها تامة شروطها وأركانها 
وواجياتها. ش 

ومغال ذلك فى العقود: أن يعقد بيعاً تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه . 
فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. 

مثال فقد الشرط فى العبادة : أن يصلى بلا طهارة . 

ومثال فقد الشرط فى العقد : أن يبيع ما لا يملك . 

ومثال وجود الماتح فى العبادة : أن يتطوع بنفل مطلق فى وقت النهى . 

ومثال وجود المانع فى العقد : أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئاً بعد ندائها 
الثانى علي وجه لا يباح. 

؟ والفاسد لغة: الذاهب ضياعاً وخسراً. 


واصطلاحاً : ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقداً. 

فالفاسد من العبادات : ما لا تبر به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل 
ر 

والغاسد ال ا و 0 
حدود ا ولآن لبي له انكر علي من اشترطوا رطا 
ليست فى كتاب الله .2١(‏ 


1) البيخاري( ۰)۰ ( ۰)۲۱ 163950 )» ومسلم (8-7/1504) من حديث عائشة زوج 
النبي َيه واللّفظ لليخاري. 


الأصول من علم الأصول ۱۱ 
الأول : فى الإحرام : فرقوا بيتهما بأن الفاسد ما وطئ فيه الحرم قبل التحلل 
الأول» والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام . 
الثاني : فى النكاح: فرقرا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء فى فساده 
كالنكاح بلا ولى» والباطل ما أجمعوا علي بطلانه كنكاح المعتدة. | 


© ه ه 
العلم 
تعريفه: 
العلم: إدراك الشىء علي ما هو عليه إدراكاً جازماً كإدراك أن الكل كبر من 
الجزء وأن النية شرط فى العبادة . 


فخرج بقولنا: «إدراك الشىء ) عدم الإدراك بالكلية. ويسمي (الجهل 
البسيط )؛ مثل أن يُسأل: متى كانت غزوة بدر ؟ فيقول: لا أدرى. 

وخرج بقولتا: «علي ما هو عليه) إدراكه علي وجه يخالف ما هو عليه؛ 
ويسمي (١‏ الجهل المركب )؛ مثل أن يسأل: متي كانت غزوة بدر؟ فيقول: فى 
السنة الثالثة من الهجرة. 

ور يقتولنا: «إدراكاً جازماً» إدراك الشىء إدراكاً غير جازم» بحيث 
يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذى أدركه» فلا يسمي ذلك علماء ثم 
إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظَن والمرجوح وهم» وإن تساوي الأمران 

ويهذا تبين أن تعلق الإدرا اك بالأشياء كالاتى: 

١-علم‏ وهو: إدراك الشىء علي ما هو عليه إدراكاً ارما : 


١‏ الأصول من علم الأصول 

؟- جهل بسيط وهو : عدم الإدراك بالكلية. 

۴ جهل مركب وهو : إدراك الشىء علي وجه يخالف ما هو عليه. 

-ظن وهو: إدراك الشىء مع احتمال ضد مرجوح. 

هوهم وهو: إدراك الشىء مع احتمال ضد راجح . 

شك وهو: إدراك الشىء مع احتمال ضد مساو. 

أقسام العلم: 

يتقسم العلم إلي قسمين: ضروري ونظري : 

-١‏ فالضرورى: ما يكون إدراك المعلوم فيه ضرورياً بحيث يضطر إليه من غير 
نظر ولا استدلال» كالعلم بان الكل أكبر من الجزءء وأن التار حارة» وأن محمداً 
رسول الله عل . 

'- والنظرى: ما يحتاج إلي نظر واستدلال» كالعلم بوجوب النية فى الصلاة . 


الكلام 


تعريفه: 
الكلام لغة: اللفظ الموضوع لمعني. 
. واصطلاحاً: اللفظ المفيدء مثل: الله ربناء ومحمد نبينا. 

وأقل ما يتألف منه الكلام: اسمان» أو: فعل واسم. 

مثال الآول: محمد رسول الله. ومثال الثانى : استقام محمد. 

واحد الكلام كلمة وهى : اللفظ الموضوعلمعني مفردء وهى : إما اسم أو 


الأصول من علم الأصول 0 


فعل أو حرف. 
(أ) فالاسم: ما دل علي معني فى نفسه من غير إشعار بزمن» وهو ثلاثة 
أنواع : 


الأول : ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة . 
الثانى : ما يفيد الإطلاق؛ كالنكرة فى سياق الإثبات . 
الثألث : ما يفيد الخصوص؛ كالأعلام. 


(ب) والفعل: ما دل علي معني فى نفسه وأشعر بهيكته بأحد الأزمنه 


الثلاثة: 
وهو إما ماض: كفهم» أو مضارع : كيفهم» أو أمر: كافهم. والفعل بأقسامه 


(ج) والحرف: ما دل علي معني فى غيره ومنه: 

١-الواو:‏ وتأتى عاطفة» فتفيد اشتراك المتعاطفين فى الحكمء ولا تقتضى 
الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. 

۲ الفاء : وتأتى عاطفة» فتفيد اشتراك المتعاطفين فى الحكم مع الترتيب 
والتعقيب» وتأتى سببية فتفيد التعليل. 

. اللام الجارة : ولها معان» منها: التعليل» والتمليك» والإباحة‎ ٣ 

عَلَى الجارة: ولها معان» منها الوجوب. 

5 أقسام الكلام : 

ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلي قسمين: خبر» 
وإنشاء. 

١-فالخير:‏ ما يكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. 


7 ظ الأصول من ملم الأصول 

فخرج بقولنا: «مايمكن أن يوصف بالصدق والكذب )» الإنشاءء لأنه لا 

يمكن فيه ذلك؛ فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتي يمكن أن يقال أنه صدق أو 
كذب: 

وخرج بقولنا: «لذاته» الخبر الذى لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب 
باعتبار الخبر به» وذلك أن الخبر من حيث الخبر به ثلاثة أقسام : 

الأول : ما لا يمكن وصفه بالكذب كخير الله ورسوله الثابت عنه. 

الغانى : ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعاً أو عقلاً. 

فالآول كخير مدعى الرسالة بعد النبى عَكْلّهُ والثانى كالخبر عن اجتماع 
النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة فى زمن واحد . 

الشالث: ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب؛ إما علي السواءء أو مع 
رجحان أحدهماء كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. 

١‏ والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب» ومنه الأمر والنهى» 
كقوله تعالي : [ واعبدوا الله ولا تشركوا به شما ) رالساء: +م]. وقد يكون الكلام 
خبر وإنشاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظية مثل : بعت وقيلت فإنها باعتبار 
دلالتها علي ما فى نفس العاقد خبر وياعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. 

وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة . 

مثال الأول : قوله تعالي : ه والمطلقات يتربصن بأنفسهن تَلانة روء © [البترة. 
0 فقوله 8 يتريّصن » بصورة الخبرء والمراد بها الأم وفائدة ذلك تا تأكيد فعل 
المأمور به حتي كانه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. 

ومثال العكس : قوله تعالي : [ وقال الّذين كقروا لين آمنوا اتبعوا سيلا وأتحمل 
خطاياكم © (السكيرت: 10]. فقوله: ط ولَتَحْمل» بصورة الأمرء والمراد بها الخ أى 
ونحن نحمل» وفائدة ذلك تنزيل الشىء احبر عنه منزل المفروض الملزم به . 


الأصول من علم الأصول 1° 
الوصو اسه ا = 
الحقيقة وانجاز: 


. فالحقيقة هى : اللفظ المستعمل فيما وضع لهء مثل أسد للحيوان المفترس‎ ١ 


فخرج بقولنا: «المستعمل)» المهمل» فلا يسمي حقيقة ولا مجازاً. 

وخرج بقولتا: «فيما وضع له» انجاز . 

وتنقسم الحقيقة إلي ثلاثة أقسام : لغوية» وشرعية» وعرفية. 

فاللغوية هى : اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. 

فخرج يقولنا: «فى اللغة) الحقيقة الشرعية» والعرفية. مثال ذلك الصلاة» 
فإن حقيقتها اللغوية الدعاءء فتحمل عليه فى كلام أهل اللغة. 

والحقيقة الشرعية هى : اللفظ المستعمل فيمأ وضع له في الشرع. 

فخرج بقولنا: «فى الشرع» الحقيقة اللغوية» والعرفية . 

مثال ذلك : الصلاةء فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة 
بالتكبير الختتمة بالتسليم» فتحمل فى كلام أهل الشرع علي ذلك . 

والحقيقة العرفية هى : اللفظ المستعمل فيما وضع له فى العرف . 

فخرج بقولنا: « فى العرف» الحقيقة اللغوية» والشرعية . 

. مغال ذلك: الدابةء فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان» فتحمل 
عليه فى كلام أهل العرف . 

وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلي ثلاثة أقسام أن مل زواج عا سعاء 
الحقيقى فى موضع استعماله, فيحمل فى استعمال أهل اللغة علي الحقيقة 
اللغوية» وفي استعمال الشرع علي الحقيقة الشرعية» وفى استعمال أهل العرف 


١‏ الأصول من علم الأصول 

على الحقيقة العرفية. 

؟_والمجازهو: | للفظ ا لمستعمز فى غيرما وضع له؛ مثل أسد للرجل 
الشجاع. 

فخرج بقولتا: «ا لمستعمل» المهمل فلا يسمي حقيقة ولا مجازا. 

ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا يدليل صحيح بمنع من إرادة الحقيقة؛ 
وهو ما يسمي فى علم البيان بالقرينة. 

ويشترط لصحة استعمال اللفظ فى مجازه وجود ارتباط بين المعني الحقيقي 
أن تكون المشابهة أو غيرها. 

فإن كانت المشابهة سمى التجوز (استعارة)» كالتجوز بلفظ أسد عن 

وإن كانت غير المشابهة سمى التجوز ( مجازاً مرسلاً) إن كان التجوز فى 
الكلمات و ( مجازاً عقلياً) إن كان التجوز فى الإسناد . 

مثال ذلك فى المجاز المرسل : أن تقول رعينا المطر» فكلمة المطر مسجاز عن 
العشب» فالتجوز بالكلمة. 

ومشال ذلك فى المجاز العقلى : أن تقول : أنيت المطر العشب» فالكلمات 
كلها يراد بها حقيقة معناهاء لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز؛ لان المنبت 
حقيقة هو الله تعالي» فالتجوز فى الإسناد. 

ومن المجاز المرسل : التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف . مثلوا للمجاز بالزيادة 
بقوله تعالي : ا ليس كمثله شيء 4 [الشرري: 6١١‏ . فقالوا إن الكاف زائدة لتاكيد 


الأصول من عام الأصول 7 
نفى المثل عن الله تعالى . 

ومثال المجاز با لحذف: قوله تعالي : واسأل القرية © [يرسف: ۲ أى وأسأل 
أهل القرية» فحذفت أهل مجازاً. وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة فى علم البيان . 


وإنما ذكر طرف من الحقيقة وامجاز فى أصول الفقه لأن دلالة الألفاظ إما 
حقيقة وإما مجازء فاحتيج إلي معرفة كل منهما وحكمه» والله أعلم . 


لشمسك : 


تة سيم الكلام إلي حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين فى القرآن 
وغیره» وقال بعض أهل العلم لا مجاز فى القرآن» وقال آخرون لا مجاز فى القرآن 
ولا فى غيره» وبه قال أبو إسحاق الإسفراييني» ومن المتأخرين محمد الآمين 
الشنقيطى» وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح 
حادث بعد اتقضاء القرون الثلاثة المفضلة» ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن 
اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. 


الأمر 
تعريفه: 
الآمر: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء؛ مثل: ‏ وَأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة © [البقرة: ۲٤ء‏ ومواطن أخر] . ١‏ 
فخرج بقولنا: «قول» الإشارة» فلا تسمي أمرأً وإن أفادت معتاه . 
وخرج يقولتا: «طلب الفعل» النهىء» لآنه طلب ترك» والمراد بالفسعل 


5 الأصول من علم الأصول 
E E E Rr‏ ا م ار ات تيت 
الإيجاد» فيشمل القول المأمور به. 

وخرج بقولنا: «علي وجه الاستعلاء) الالتماس والدعاء وغيرهما جما 

صيغ الأمر: 

صيغ الآمر أريع: 

.]٠١ قعل الآمرء مثل : ل اتل ما أوحي ليك من الكتاب  [المدكيرت:‎ ١ 

؟- اسم فعل الأمر» حى علي الصلاة. 

المصدر النائب عن فعل الأمرء مل : ه فَإِذَا لقيتم الّذين كفروا قضرب 
الرقاب © [محمد:؛]. 

5- الملضارع المقرون يلام الآمرء مثل: « لتؤمنوا باللّه ورسوله 6 [الفع:و: 
وامجادلة :4 ] . 
واجب» أو مندوبي» أو طاعة» أو يمدح فاعلهء أو يذم تار که» أو يترتب على 
فعله ثواب» أو على تركه عقاب. 

ما تقحضيه صيغة الأمر: 

صيغة الأمر عند د د المأمور به والمبادرة بفعله فوراً. 
فمن الأدلة علي نها تقتضى الوجوب قوله تعالي : ط فليحذر الذين يخالفون عن 
تر هع أيه لاي ای رر IY:‏ 


الأصول من علم الأصول ۱۹ 

ومن الأدلة علي أنه للفور قوله تعلي : « فاستبقوا اخيرات 4 [البقرة: .]٠۸‏ 
والمأمورات الشرعية خير؛ والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب الميادرة . 

ولأن النبي عَكلهُ كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية» 

ولآن المبادرة بالفعل أحوط وأبراء والتأخير له آفات» ويقتضى تراكم 
الواجبات حتى يعجز عنها. 

وقد يخرج الأمرعن الوجوب والفورية لدليل يقتضى ذلك» فيخرج عن 
الوجوب إلى معان متها: 

١-الندب:‏ كقوله تعالي: ل وَأَشْهِدُوا إا ايعتم) [لبقرة: ۲۲۸۲ فالأمر 
بالإشهاد علي التبايع للندب» بدليل أن النبي يله اشتري فرساً من أعرابى ولم 
يشهد2)5(7. 

9 الإباحة: وأكشر ما ية يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جواباً لما يعوهم أنه 
محظور. مثاله بعد الحظر قوله تعالي : ( وإذا لتم قاصطادوا © رلاعدة: AY:‏ فالأمر 
بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالي : «إغير محلي الصيد 


1 ) المُخاري (۲۷۳۱)» (۲۷۳۲) معأ من حيث الور بن مَخْرَمة» ومروان بن الحكم ( ومروان 
ليست له صحية )» قالا : وذكر حديثاً مطولاً -وفيه قال النبي ا اه لأصحابه : وقوموا قانحروا فم 
احلقوا»» قال : قوالله ما قام منهم رجل» حتي قال ذلم ثلاث مرات» فلا لم يقم متهم أحلا دخل 
علي ام سلمة فذكر لها ما لقي من الثاس. .. الحديث . هذاء وقد ذكر الحافظ رحمه الله قي 
«الفتح» 4717/0 457 ) كلاما ما حاصله : أن الحديث ليس فيه حجة لمن ثبت أن الآأمر للفورء 
لا لمن نقاهء ولا لمن قال : إن الآمر للوجوب لا للندب, لما يطرق القصة من الاحتمال . 

( 1)۲ صحییج] آخرجه أحمد ( ۵ | ۲۵۱)» وأبو داود (۷. ۰ والنسائي ۱/۷ )٠‏ من طريق ابن 
شهاب الزهري عن عمارة بن خزعة عن عمه وهو من أصحاب رسول الله 4 وفيه:فقام | النبي 

نداء الأعرابى؛ فقال : ١‏ أوليس قد ابتعته منك »؛ فقال الأعرابي : لا واه ما يعمّكه؛ فقال 
ال 2 : وبلي قد ابتعمهُ منك6» فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدا؟: > ققال خزعة بن ثابت : أنا 
أشهد آنك قد بايعته» فاقيل النبى كه على خزعة؛ فقال :ا تشهد؟»؛ فقال: بتصديقك يا 
رسول الله » فجعل رسول الله عه شهادة خزيعة يشهادة رجلين. 


0 الأصول من علم الأصول 


ہے كات ااا 
£ 


وأنتم حرم © [الائدة:١]‏ . 

ومثاله جواباً ما يتوهم آنه محظور قوله َه : «افعل ولا حرج» 2١(‏ فى جواب 
من سالوه فى حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التى تفعل يوم العيد بعضها 

عسي : كقوله تعالي : اعملُوا ما شثتم إِنّه بم تَعملُودَ بصير & [نصت: 

e‏ . لمن شاء فليؤمن ومن شاء فَليَكْفر إا أعتدنا للظالمين تارا © [الكيف: كر 

الوعيد يعد الأمر المذ كور دليل علي أنه للتهديد . 

ويخرج الآمر عن الفورية إلي التراخى 

مثال: قضاء رمضانء فإنه مأمور به» لكن دل الدليل على أنه للتراخى» فعن 
عائشة مها قالت : كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه 
إلا فى شعبان وذلك لمكان رسول الله عله ٠"۲‏ . 


ولو كان التأخير محرما ما أَقَرّت عليه عائشة ية . 


ما لا يتم المأمور إلا به: 


إذا توف فل الامو ريه غاي شىء كان ذلك الشىء مأموراً به فإن كان 
المأمور به واجباً كان ذلك الشىء :واجباء وإن كان المأمور به مندوباً كان ذلك 


الشىء وي 


مثال الواجب: ستر العورة: فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء 
ا 


(1۳۰3) ومسلم‎ 535) 114 (IVY) (IVT) (I4) »)۸۳( البخاري‎ )١( 
من حديث عيد الله بن عمرو بن العاص ظيغ . وفي رواية للبخاري ( 5355) : وافعل افعل ولا‎ 
1 . مرتين‎  اهررك‎ - ٩ حرج‎ 

(؟) البخاري ( 156٠‏ )» ومسلم )١151/1145(‏ من حديث عائشة زوج النبي عله . 


الأصول من علم الأصول 3 
ومثال المندوب: التطيب للجمعة: فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك 
الشراء مندويا. 
وهذه القاعدة فى ضمن قاعدة أعم منها وهي : «الوسائل لها أحكام 
اللقاصد»› فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهى عنها. 


النهى 

تعريفه: 

النهى : قول يتضمن طلب الكف علي وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة 
هى المضارع المقرون بلا الناهية مثل قوله تعالي : ولا تتبع أهواء الّذين كذبوا 
بآياتتا والذدين لا يؤمنون بالآخرة 4 [لاتمام: . 6 

فخرج بقولنا: «قول» الإشارة» فلا تسمي نهياً وإن أفادت معناه. 

وخرج بقولنا: «طلب الكف» الأمرء لأنه طلب فعل . 

وخرج بقولنا اوضووك معاد االفيني E‏ 
يستفاد من النهى بالقرائن. 

وخرج بقولنا: «بصيغة ممخصوصة هى المضارع». 

إلخ: ما دل علي طلب الكف بصيغة الأمس مثل: دع» اترك؛ كف» 
ونحوهاء فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الآمرء فتكون أمراً لا 
نهياً. 

وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهى» مثل أن يوصف الفعل بالتحريم» 


۲ الأصول من علم الأصول 

أوالحظرء أو القبح» أو يدم فاعله» أو يرتب علي فعله عقاب» أو نحو ذلك . 

ما تقتضيه صيغة التهى: 

صيغة النهى عند الإطلاق تقتضى ترم المنهى عنه وفساده. 

فمن الآدلة على أنها تقتضى التحرم قوله تعالي : طإ وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما تهاكم عنه فانتهرا 4 [الحشر:۷] . فالأمر بالانتهاء عما نهي عنه يقتضى وجوب 
الانتهاء ومن لازم ذلك ترم الفعل. 

ومن الأدلة على آنه يقتضى الفساد قوله َيه : دمن عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهوردع(1'», أي مردود» وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي عه فيكون 
هرود 

هذا وقاعدة المذهب فى المنهى عنه هل يكون باطلاً أو صحيحاً مع التحريم 
كما يلى: 

١-آن‏ يكون التهى عائداً إلي ذات المنهى عنه أو شرطه فيكون باطلاً. 

١‏ أن يكون النهى عائداً إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهى عنه ولا شرطه 
فلا يكونت باطلا . 

مثال العائد إلي ذات المتهي عنه فى العيادة : النهى عن صوم يوم العيدين. 

ومثال العائد إلي ذاته فى المعاملة: النهى عن البيع بعد نداء الجمعة الثانى 

ومثال العائد إلي شرطه فى العبادة: النهى عن لبس الرجل ثوب الحرير فستر 
النهى إلي شرطها. 


و 3 06 
)١(‏ البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (1718) من حديث عائشة زوج النبي عله . 


الأصول من علم الأصول ۳ 


ومثال العائد إلي شرطه فى المعاملة : التهى عن بيع الحمل» فالعلم بالمبيع 
شرط لصحة البيع» فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهى إلي شرطه . 

ومثال النهى العائد إلي أمر خارج فى العبادة: النهى عن لبس الرجل عمامة 
الحريرء فلو صلي وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته؛ لآن النهى لا يعود إلي 
ذات الصلاة ولا شرطها. 

ومثال العائد إلي أمر خارج فى المعاملة: النهى عن الغش» فلو باع شيعا مع 
الغش لم يبطل البيع» لآن النهى لا يعود إلي ذات البيع ولا شرطه . 

وقد يخرج النهى عن التحريم إلي معان أخري لدليل يقتضى ذلكء» فمنها: 

١‏ الكراهة : ومثلوا لذلك بقوله عه : «لايسن أحدكم ذكره بيمينه وهو 
يبول» (). فقد قال الجمهور أن النهى هنا للكراهة؛ لآن الذكر يضعةٌ من 
الإنسان» والحكمة من النهى تنزيه اليمين. 

١‏ الإرشاد: مثل قوله يله لمعاذ: «لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعنى 
علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتك:() . 

من يدخل فى اللمخطاب بالأمر والنهى؟ 

الذى يدخل فى الخطاب بالأمر والنهى : المكلف» وهو: البالغ العاقل . 

فخرج بقولنا: «البالغ» الصغيرء فلا يكلف بالأمر والنهى تكليقاً مساويا 


. البُخاري (2)11 (4)1854( ۰ ))» ومسلم (1۳/۲۹۷) من حديث أبي قتادة الأتصاري‎ )١( 

(۲) [صحيح] أخرجه أبو داود ( 15717 )» والنسائي في المجتبي»» »)٠١/۳١(‏ وفي (الكبري) 
(1177)» وأحمد (544/5. - 4 9)» واين حيان ( ٠٠ ٠١‏ والحاكم ( 771/1 ), وصححه 
علي شرطهماء ووافقه الذهبي في « التلخيص)ء والطبراني في 9الكبير؛ ( AD‏ ۰ كلهم من 
طرق عن عَقبة بن مسلم التجيبي عن آبي عبد الرحمن ن الحبلي عن عبد الرحمن بن عسيلة 
الصتابحي عن معاذ بن جبل تاه مرقوعا . قلت : وهذا إسناد صحيح . ٠‏ ويعد ٠‏ هذا الحديث مثالاً 
للحديث المسلسل - وانظر: كتاب و مصطاح الحديث» للمصنف رحمه الله بتحقيقي ‏ 


۲4 الأصول من علم الأصول 


لتكليف البالغ» ولكنه يؤمر بالعبادات يعد التمييز تمريناً له علي الطاعة» ومنع 
. £ 5 5 5 

يكون فيه تعد علي غيره أو إفساد» ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم 
قصد الامتثال منه. 

ولا يرد علي هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية فى مال الصغير والمجنون» لآن 
إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متي وجدت ثب ثبت الحكم ؛ فهى منظور فيها 
إلي السيب لا إلي الفاعل . 

والتكليف بالآمر والنهى شامل للمسلمين والكفار» لكن الكافر لا يصح 


مته فعل المامور به حال كفره لقوله تعالي : لإ وما منعهم أن تقبل منهم تفقاتهم إلا 
اهم كَفَروا اله ويرسو له ) رار oot:‏ ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم لقوله تعالي : 
قل للّذین كفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما قد سلف © زلاتفال: ۰ وقوله ته لعمرو بن 
العاص : «أما علمت [يا عمرو] أن الإسلام يهدم ما كان قبلهم )١(‏ . وا يعاقب علي 
تركه إذا مات علي الكفرء لقوله تعالي عن جواب المجرمين إذا سكلوا: «إما 
سلككم قي سَقَر » َالو َم نك من الْمُصلين ب ولم نك عم المسكين ‏ وكا وض مع 
الخائضين × وكا نكذب بيوم الدين > حتّئ آنا اليقين 4 [الدئر: ]ا 
موانع التكليف : 


للتكليف موانع» منها: الجهل والنسيان والإكراه» لقول النبي يله : «إن الله 
تجاوز عن أمتى الخطأً والدسيان وما استكرهوا عليه». 

رواه ابن ماجه والبيهقى (") وله شواهد من الكتاب والسنة تدل علي صحته. 
ل رتل ري سد عوط الور قر سوير العا وله رفوتي 


ش لموت ‏ 
(۲) 1لا يصع هذا الحديث ولا يثيت إسناده] أخرجه ابن ماجه ( 45 ٠١‏ ) عن محما بن المصة 5 


الأصول من علم الأصول ٥‏ 


a‏ ومني ترك وجا جاهلة 
بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته؛ بدليل أن النبي نه لم يأمر 
المسىء فى صلاته ‏ وكان لا يطمئن فيها لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات» 
وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة علي الوجه المشروع . 

والنسيان : ذهول القلب عن شىء معلوم» فمن فعل محرماً ناسياً فلا شىء 
عليهء كمن اكل فى الصيام ناسياًء ومن ترك واجباً ناسياً فلا شىء عليه حال 
نسيانه» ولكن عليه فعله إذا ذكره لقول النبى عَيله : «من نسى صلاة فليصلها إذا 
ذكرهاء ١ .2)١(‏ 


والإكراه: إلزام الشخص با لا يريد» فمن أكره علي شىء محرم فلا شىء 


چ حدئنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً» وعنده: : إن الله وضع . 0( 
بدلاً من «تجاوز؛ .ومحمد بن الْصّفيٍ هو الحمصي» والوليد بن مسلم هو الدسشقي يدلسان 
تدليس التسوية» ولم يُصرحا بالتحديث في كل طبقات السند . قال الدرقطني: كان الوليد 
يرسل : يروي عن الأوزاعي أحاديث عن الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ أدركهم الأوزاعي 
فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي عن نافع وعن عطاء أله وقال الهيثمي بن 
خارجة: قلت للوليد :.. فما يحملك علي هذا؟ قال: انبل الآوزاعي عن هؤلاء. . . « تهذيب 
التهذيب» ( ۹۹/1 )هذاء وقد آبان عورة هذا الحديث ما أخرجه الدارقطني ( (YI / ٤‏ 
والحاكم ( ۲ /۱۹۸)» والبيهقي )٠١۹/۷(‏ من طريق الأوزاعي عن عطاء عن عبيد ين عمير عن 
ابن عباس مرفوعا بلفظ : وإن الله يجاوز . ..») . ذكره ابن آبي حاتم في «العلل» ( 4171/1 )» وقالء 
قال آبي ‏ بعدما ذكر ثلاثة روايات منها رواية الأوزاعي عن عطاء اذ كور-: : هذه أحاديث مدكرة 
كأنها موضوعة. . لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء آتوهم أنه عبد الله بن عامر أو 
إسماعيل بن مسلم» ولا يصح هذا الحديث ولا يشبت إسناده. أ.ه  .2*(‏ وانظر: وجامع العلوم 
والحکم) الحديث (۳۹) وقال الإمام أحمد في «العلل» هذاء وفي «الصحيح» عن مسلم 
(٠۲١ (‏ من حديث أبي هريرة لاء (۱۲۹) من حديث ابن عباس ا ايها ما يغني عنه. 

. من حديث أنس بن مالك تيه‎ ) 1۸٤ ( البخاري ( ۹۷ )ء ومسلم‎ )١( 


ل م يفف وعطاء لم يسمعه من ابن 


۲٦‏ الأصول من علم الأصول 
ا > م اا ص 
عليه» كمن أكره علي الكفر وقلبه مطمعن بالإيمان» ومن أكره علي ترك واجب 
فلا شىء عليه حال الإإكراه وعليه قضاوؤه إذا زال» كمن أكره علي ترك الصلاة 
حتي خرج وقتهاء فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. وتلك الموانع إنما هي فى 
حق الله لأنه سبنى علي العفو والرحمةء أما فى حقوق الخلوقين فلا تمنع من 
ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرض صاحب الحق بسقوطه؛ والله أعلم . 


العام 


تعريفه: 

العام لغة: الشامل. 

واصطلاحاً: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا خصرء مغل إن الأبرار لفي 
نعي م [الانفطار: ٠۴‏ المافقين: .]۲١‏ 

فخرج بقولنا: : «اللستغرق لجميع أفراده» ما لا يتناول إلا واحداً كالعلّم» 
ا الأثيات»› چ [Y: ok‏ لأنها لا 

عد لي SS‏ 
معة وألف ونحوهما. 

صيغ العموم: 

TT‏ عاد مكل : كل» وجميع» وكافة» وقاطبة» وعامة 
كقوله تعالي : إا کل شيء خلقتاه بقدرٍ ) [القمر: 4۹[ 


الأصول من علم الأصول 5 


1 أسماء الشرط» كقوله تعالي : من عمل صالحا فلتفسه # زفسات: 4]. 
(١‏ اينما توأوا فم وجه الله لبترة: .[N\e:‏ 

؟-أسماء الاستفهام؛ كقوله تعالي : لإفمن يأتيكم بماء مُعين ) [اللك: .۲ 
لإ ماذا أجبتم المرسلين © [القصص: :0 ف فين تذهبون © [التكوير: 1 

4- الأسماء الموصولة؛ كقوله تعالي : ل ادي جاء بالصدق وصدق به أولتك هم 
مقون 4 (فربر: «rr‏ » « والذين جاهدوا فيا لتهدينهم سبلا [المنكيرت: 14]» إن في 
ذلك لعبرة لمن ب يخشئ + [التازعات: 71]» ولل ما في السموات وما في الأأرض 6 آل 
عمران: ١٠١9‏ ومواطن أخر] . 

ه -النكرة فى سياق النفي» أو النهى» أو الشرط› أو الاسعفهام الإنكاري: 
كقوله تعالي : طإومًا من لإا اله اال عمراد: : ۷ء ف واعبدوا الله ولا 5 تشركوا به 
شیا [الساء: «r1‏ إن تبدوا شيا أو تخفوه فن الله كان كل شَيء عليما 4 [الاحزاب: 
4]» من إِله غير الله يأتيكم بضياء) [القصص: EV:‏ 

٦‏ المعرف بالإضافة مفرداً كان أم مجموعاً كقوله تعالي : © واذكروا نعمت 
الله عليكم ) [البقرة: ۱ آل عمران: ١ ٠۳‏ المائدة: /1]» (١‏ فاذكرواآ آلاء الله [الاعراف تغلا]ء 

۷ المعرف بال الاستغراقية مفرداً كان أم مجموعاً كقوله تعالي : لإ وخلق 
الإنسّان ضعيفا » [العساء: 14]» « وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ۾ فليستأذنوا كما اسان 
الذين من قبلهم © [التور: .]٠۹‏ 

وأما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود : فإن كان عاماً فا معروف عام 
وإن كان خاصا فالمعروف خاص . 

مثال العام قوله تعالي : «إِذ قال ريك للْمَلائكة إئي خَالق بشرا من طين + فَإِذَا 
مويه وفحت فيه من روحي فَمَعُوا لَه ساجدين ‏ فسجد الملائكة كلهم أجمعونَ » دس: 


.LYTNY 


۲۸ الأصول من علم الأصول 

ومثال الخاص قوله تعالي : ظكَمَا رسلا إلى فرعو رَسولاً + فَعَصَئ فرعو 
سول چ [للرمل: 515016 

وأما المعرف بال التى لبيان الجنس فلا يعم الأفرادء فإذا قلت : الرجل خير من 
المرأة أو الرجال خير من النساء فليس الراد أن كل فرد من الرجال خير من كل 
فرد من النساءء وإما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس وإن كان قد يوجد 
من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال . 

العمل بالعام: 

يجب العمل بعموم اللفظ العام حتي يثبت تخصيصه» لأن العمل بتصوص 
الكتاب والسنة واجب علي ما تقتضيه دلالتها حتي يقوم دليل علي خلاف 
ذلك . 

وإذا ورد العام علي سبب خاص وجب العمل بعمومه» لأن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» إلا أن يدل دليل علي تخصيص العام بما يشبه حال 
السيب الذى ورد من أجله فيختص با يسببها. 

مثال ما لا دليل علي تخصيصه: آيات الظهار» فإن سبب نزولها ظهار أوس 
بن الصامت» والحكم عام فيه وفى غيره. 

ومشال ما دل الدليل علي تخصيصه قوله عله : اليس من البر الصيام فى 
السفرع(١4‏ فن سيبه أن النبي یه كان فى سفر فرأي زحاماً ورجلاً قد ظلل 
عليه فقال: دما هذا؟» قالوا: صائم. فقال اولس اب SS‏ 
العموم خاص يعن يشبه حال هذا الرجل وهو يشق عليه الصيام فى السفرء 
والدليل علي تخصيصه بذلك آن النبى عَْلّهُ كان يصوم فى السفر حيث كان لا 
يشق عليه؛ ولا يفعل عه ما ليس ببر. 


. ومسلم (1116) من حديث جابر ين عبد الله وها‎ »)١1545( البخاري‎ )١( 


الأصول من علم الأصول ۲۹ 
الخاص 

تعريقه: 

الخاص لغة: ضد العام 

واصطلاحاً: اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كاسماء الأعلام 
والإشارة والعدد . 

فخرج بقولنا: «علي محصور» العام . 

والتخصيص لغة: ضد التعميم. 

واصطلاحاً : إإخراج بعض أفراد العام . 

والخصص -بكسر الصاد -: فاعل التخصيص» وهو الشارع» ويطلق علي 
الدليل الذى حصل به التخصيص . 

ودليل التخصيص نوعان : متصل ومنفصل . 

فالمتصل : ما لا يستقل بنفسه. 

والمنفصل : ما يستقل بنفسه. 

أولاً: الاستئناي وهولغة: من الثنى» و هو رد بعض الشىء إلي بعضة. ` 

واصطلاحاً: إخراج بعض افراد العام با او إحدي اخواتها » كقوله تعالي : 
إن الإنسان في خسر » إلا الذين آمدوا وعمأوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر 4 [العصر: 1 -17. 

فخرج بقولنا: « بإلا أو إحدي أخواتها» التخصيص بالشرط وغيره . 


شروط الاستثناء: 

يشترط لصحة الاستثناء شروط» متها: 

١‏ اتصاله بالمستثني منه حقيقة أو حكماً. 

فالمتصل حقيقة: المباشر للمستثني منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل . 

ا e SR‏ 
كالسعال والعطاس . 

فوت فصل بينهما فاصل أو سكوت لم يصح الاستغناء» مثل أن يقول: 
«عبيدي أحرار»» ثم يسكت أو يتكلم بكلام آخرء ثم يقول: إلا سعيداً) فلا 
يصح الاستثناء» ويعتق الجميع. 

وقيل يصح الاستثتناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحداً 
الحديث ابن عباس بب يي أن النبى تله قال يوم فتح مكة : وإن هذا البلد حرمه الله 
يوم خلق السموات والأرض لا يعضّد شوکه ولا ختلي خلا » . فقال العباس: يا رسول 
الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم» فقال: «إلا الإذخره .2١(‏ وهذا القول أرجح 
لدلالة هذا الحديث عليه. 

١-آلا‏ يكون المستشني أكثر من نصف المسعثني منه» فلو قال: : له علي عشرة 
دراهم إلا ستة» لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها. 

وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء وإن كان المستثني أكثر من النصف»ء 
فلا يلزمه في المثال المذ كور إلا أربعة. 

أما إن استثني الكل فلا يصح علي القولين» فلو قال: له على عشرة إلا 
عشرة» لزمته العشرة كلها. 


. ) 11080 التخاري (/16810)» 1834 ( ۳۱۸۹ ومسلم‎ ) ١ 


الأصول من عام الأصول ۳١‏ 

وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد, ما إن كان من صفة فيصح 
وإن خرج الكل أو الأكثر» مثاله قوله تعالي لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطا إلا من بعك من الغاوين 4 الحجر: ::]» وأتباع إبليس من بنى آدم أكشر من 
النصف . 
ولو قلت أعط من فى البيت إلا الأغنياء» فتبين أن جميع من فى البيت 
أغنياء صح الاستثناء ولم يعطوا شيثاً. 

ثانياً: من الخصص المتصل : الشرط» وهو لغة: العلامة. 

والمراد به هنا: تعليق شىء بشىء وجوداً أو عدماً بإن الشرطية أو إحدي 
اشرات 

والشرط مخصص سراء تقدم أم تأخر. 

٠‏ مثال المتقدم قوله تعالي فى المشركين: ظقَإن تابوا وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة 

فَحَلُوا سبيلهم 4 [التوبة: 1٠‏ . 

ومثال التاخر قوله تعالي : [والدين يعون اكاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم 
إن علمتم فيهم حيرا [ارر: 1۲۲ 

ثالثاً : الصفة» وهى : ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو 
بدل أو حال . ۰ 
[النساء: .]۲١‏ 

ومثال البدل : قوله تعالي : ل وله على الثم س ّت من اماع له سباح 
[آل عمران: ۹۷] . 

ومثال الحال : قوله تعالي : ومن يقل مؤمنا متَعمدافَجرَاؤه جهنم خَالدا فيها ) 


الأية [النساء: "91 ] . 


5 الأصول من علم الأصول 


الخصص النفصل : 

الخصص ا لنفصز : مأ د يسعقا بنقسة) وهو ثلاثة أشياء: الحس» والعقل»› 

مثال التخصيص بالحس : قوله تعالي عن ريح عاد : ا تدمر كل شيء بأمر 
رها [لأحقاف: ه؛]؛ فإن الحس دل علي أنها لم تدمر السماء والأرض. 

ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى  :‏ الله خالق كل شيء ‏ [الرعد: 15 والزمر: 
37 فان العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة 

ومن العلماء من يري أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام الخصوص 
المتكلم ولا اخخاطب من أول الم وهاه لحني قا اذى ارد ليد درفل 

وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما عثلهما 

مثال 5 واي : ل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
لاله قروع) 1اليترة: عن RS‏ تعالي : ليا أيها الذين آمنوا إذا تَكَحهم الْمؤْمنات 


مي مد 4 ا 


ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما كم عليهن من عدة تعتدوتها © راو رب: E‏ 
ومثال تتخصيص الكتاب بالسنة : آيات المواريث» كقوله تعالي یکم 

اله في أولادكم للذكر مل حظ الاين 4 [النساء: ۱. ونحوها؛ خص بقوله عه : ولا 

يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» .)١(‏ 

' ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع : قوله تعالي اا يعون المحسات 

ثم لم يأتوا يأربعة شهداء قاجلدوهم تَمَانين جَلَدَة 4 رادرر :+] خص بالإجماع علي أن 

الرقيق القاذف يجلد أربعين› هكذا مثّل كثيرٌ من الأصوليين» وفيه نظر لثبوت 


)١ (‏ البخاري ( 1۷٦٤ ( ») ٤۳۸۳‏ )ء ومسلم (1514) من حديث أسامة بن زيد للها . 


الأصول من علم الأصول ۳۳ 
الخلاف فى ذلك» ولم أجد له مثالاً سليماً. 


ومشال تخصيص الكتاب بالقياس : قوله تعالي : [ الزانية والزّاني فاجلدوا كل 
واحد منهما مانة جلدة 4 [النور :؟]. خص بقياس العيد الزانى علي الأمة فى تتصيف 
العذاب E‏ 


e e‏ 22006 تعالي ت اده الْذين 


5-2 IIH 


لا سوت بلله ولا الوم الآخر ولا حرمو ما حرم اله وسو ولا يديبوت دين لحي من 
الذين أ أوتوا الكتاب حتئ يعطوا الجزية عن يد وهم ۾ صاغرون » [التوبة: ۲۹] . 

ومثال تخصيص السنة بالسنة: قوله غيل : «فيما سقت السماء العشر» ("2: 
خص بقوله َيِه : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (27. 

ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع . 

ومثال تخصيص السنة بالقياس: قوله عله «البكر بالبكر جلد مئة وتغريب 
عام (4): خص بقياس العبد علي الأمة فى تنصيف العذاب والاقتصار علي 
خمسين جلدة علي المشهور. 


(1) البُخارې (5؟)؛ ومسلم (۲۲) من حديث ابن عمر لقا بهذا الأفظ وله بقية .وأخرجه 

ISE‏ ادو اوسا ۰ (۷۲۸)) ومسلم(١١)‏ من حديث أبي هريرة 
قله بلفظ : «أمرت أن آقاتل الناس حتي يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عص موا مني دماءهم 

وأموالهم إلا بحهاء. 

(۲) البخاري ( 144 ) من حديث ابن عمر قله 

(۴) البخاري ( OPER DENS c(1 ٥‏ ويه الى قاد 
الخدري له زعام : ليس فيما دون خمس أوراق صدقة: ولیس فيما دون خمس ذود صدقةٌ؛ 
واللّْفظ للبُخاري . وأخرجه مسلم ( ۹۸۰ ) من حديتٌ جابر يمثله سواء . وأوسق : جمع وسق بفتح 
الواو ويجوز كسرها. . وجمعه حينعذ أوساق كحمل وأحمال. . وهو ستون صاعا. والفتح؛ 
78٠/1‏ ). وفي مقداره المذكور انظر الآثارة في ذلك عن ابن بي شبية (7 / ٠‏ ا 

)٤(‏ مسلم ( ۰ )امن حاديث خياد بن الصامت فال لله بلفظ: : و خذواعني خذوا عني قد 
TE‏ ا و ا ا 


57 الأصول من علم الأصول 
المطلق والمقيد 


تعريف المطلق: 

المطلق لغة: ضد المقيد. 

واصطلاحاً: ما دل علي الحقيقة بلا قيدء كقوله تعالي: [ قتحرير رقب من قبل 
أن يتماسا € [امجادلة: ۲ . 
مطلق الحقيقة فقط. 

وخرج بقولنا: « بلا قيد ) المقيد. 

تعريف المقيد: 

المقيد لغة: ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه. 

واصطلاحاً: ما دل علي الحقيقة بقيدء كقوله تعالي : « فتحرير رقبة مؤمنة » 
(الساء: 99]. 

فخرج بقولنا : « قيد » المطلق. 

او و ا ل E‏ 0 
إن كان الحكم واحداء وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو 

مال ما كان الحكم فيهما واحدا قول تعالي فى رة الها : ( فحرير 
رقبة من قبل أن يماسا [امجادلة: cr:‏ وقوله فى كفارة القتل : ل فتحرير رقبة مؤمنة 4 


= وأخرجه ( ۱۳/۱۹۹۰) بلفظ مقارب» ( )۱٤/۱۹۹۰‏ بلفظ مختصر. 


الأصول من علم الأصول o‏ 
[النساء: 2]917 فالحكم واحد هو تحرير الرقبة» فيجب تقييد المطلق فى كفارة الظهار 
بالمقيد في كفارة القتل» ويشترط الإيمان فى الرقبة فى كل منهما. 

ومثال ما ليس الحكم فيهما واحداً : قوله تعالي : ل والسارق والسارقة فافطعوا 
يديهم ) رال :4 وقوله فى آية الوضوء : 9 فَاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق 4 رالاند:: cI":‏ لالت a CS‏ فلا 
تقيد الأولي بالثانية؛ بل تبقي علي إطلاقهاء ويكون القطع من الكوع مفصل 


الكف» والغسل إلى المرافق . 
© © © 
المجمل والمبين 
تعريف امجمل : 
امجمل لغة: المبهم والمجموع. 
واصطلاحاً: ما يتوقف فهم المراد منه علي غیره» إما فى تعيينه أو بیان صفته 
أو مقداره. 
مثال ما يحتاج إلي غيره فى تعيينه e‏ : ل والمطلقات يريصن 
شون للالة فروء [البقرة: ۲۲۸]» فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر 


ومثال ما يحتاج إلى غيره فى بيان صفته: قوله تعالى  :‏ وأقيموا الصلاة 4 
[البقرة: ١٤ء‏ ومواطن كثيرة]» فإإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلي بيان . 

ومثال ما يحتاج إلي غيره فى بيان مقداره: قوله تعالي: لإ وآتوا الرّكاة 4 
[البقرة: ١٤ء‏ ومواطن كثيرة]» فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلي بیان . 


0 الأصول من علم الأصول 


تعريف المبين: 

المبين لغة: المظهر والموضح. 

واصطلاحاً: ما يقهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. مثال ما 
يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ: سماءء أرض» جبلء عدل» ظلم» صدق» 
فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلي غيرها فى بيان 
معتاها . 

ومفال سا يه المراد منه بعد التبيين قوله تعالي : [ وأقيموا الصّلاة وآتوا 
الزكاة »4 [البقرة: ١ءء‏ ومواطن أخر]ء فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجملء ولكن 
الشارع بيّنهما فصار لفظهما بيناً بعد التبيين . 

العمل بالنمجمل: 

يجب علي المكلف عقد عقد العزم علي العمل بالمجمل متي حصل بيانه. 

والنبي يله قد بين لأمته جميع شريعته» أصولها وفروعهاء حتي ترك الأمة 
علي شريعة بيضاء نقية» ليلها كنهارها (١)ء‏ ولم يترك البيان عند الحاجة إليه 


3 


£ 
أيذا. 


وبيانه َه : إما بالقول» أو بالفعل» أو بالقول والفعل جميعاً. 


)١(‏ هذا فى حديث العرياض بن سارية المرفوع بلفظ : وتركتكم علي المحجة البيضاء. ..»» و: 
[أسانيده غير ثابعة» وله شواهد] أخرجه أحمد ١١5/4(‏ - ۱۲۷ وأبو داود ( ۷ c(1‏ 
والعرمذي ( 1110 ) واين ماجه ( 41 )؛ (41 ) (44)» والدارمي 44/1 - 45 )» وابن أبي 
عاصم في والسنة») (1؟):(51(2)75) : (09)» والمروزي في «الستة» (59) (VY):‏ 
والحاكم(١1/هو‏ 99 )» والطبراني في 9الكبيرة (18/ 540 : 761/294 )2 وأبو نعيم في 
والحلية) ۲۲۱-۲۲۰/۰ ١14/1١0‏ - ۱۱ )» والبغوئ في د شرح السَده ( ]ه٠‏ 015 ويعنك 
التتحقيق وجدت أن في كل طرق هذا الحديث ضعف ونكارة . لكن له شواهد قد يتقوي بها من 
حديث آبي ذرَء وأنس بن مالك» وأبي الدرداءء وغيرهم . وقد توسعت في تخريجه وتحقيقه في 
تحقيقي ل و جامع العلوم والحكم). 


الأصول من علم الأصول ۳۷ 

مشال بيانه بالقول: إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرهاء كما فى قوله عله : 
«فيما سقت السماء العشرء ٠(‏ بياناً جمل قوله تعالى: ل وآنُوا الزّكاة) ذالبعرة: + 
ومواطن آخري] . ۰ 

ومثال بيانه بالفعل : قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بياناً مجمل قوله تعالي : 
فإ وللّه على الئاس حج الت [ال عمران: :1۹۷ 

وكذلك صلاة الكسوف علي صفتها هى فى الواقع بيان مجمل قوله عل 
«فإذاً رأيتم منها شيئاً فصلوا (). 

ومثال بيانه بالقول والفعل: بيانه كيفية الصلاة فإنه كان بالقول فى حديث 
المسىء فى صلاته حيث قال َيه : «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل 
القبلة فكبره. الحديث () 

وكان بالفعل أيضاً كما فى حديث سهل بن سعد الساعدى زه أن التبي 
يله قام علي المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو علي المنبر. الحديث. وفيه: ثم 


)١(‏ البُخاري )١481(‏ من حديث ابن عمر قا بلفظ: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عَكَرياً: 
العشرء وما سقي بالنضح : نصف العشر» . 
وعثريا: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي ( بالراحة) . 
والنضح : السواني» وهي الاء بل التي يُستسقي عليها أو البقروغيرها . 

(1) ورد عن عدد من الصحابة يكم : 

١‏ -أخرجه البخاري ( 5٠ . ٠۲‏ ومسلم (۱۷/۹۰۷) من -حديث ابن عياس 
تفي . 

۲ -البخاري (7 ٠‏ ۰ ؟) ومسلم )۲۸/۹۱٤(‏ من حديث این عمر ذَلقية 

۳ -البخاري (1 ٠‏ )لاه ٠‏ ) ومسلم(١١951/١١‏ 16 هن e‏ 
الأنصاري البدري عقبة بن عمرو فليه . 

. ومسلم (9/9415؟) من حديث المغيرة بن شعبة‎ )٠0 ٠ ٠ ٤۳ ( -البخاري‎ ٤ 

0 -البخاري (44 . ٠‏ )) ومسالم (۹۰۱/ ۳-۱) من حديث عائشة زوج 
النبي ع . 

E‏ (۲۱ ۲1۲(1( ( 111۷( ومسلم ( ٤1- ٤0/۳۹۷‏ ) من 
حديث أبي هريرة تبه 


الأصول من ملم الأصول 


أقبل على الناس» وقال : «إنما فعلت هذا لتأتموا بى ولتعلّموا صلاتى» )١(‏ . 


الظاهر والمؤول 
تعريف الظاهر : 
الظاهر لغة: الواضح والبين. 
واصطلاحاً: ما دل بنفسه علي معني راجح مع احتمال غيره. مثاله قوله 
عه : «توضئوا من لحوم الإبل» (29 . 


)٥٤٤( البخاري (9117)» ومسلم‎ )١( 

1 امسن بغي قلط لعريمه رن ادوا یی شو ب و کر عن خا د ن 
ين هُبيرة الفزاري عن عطاءٍ ين السائب» قال : سمعت مُحَارب بن دثار يقول : سمعت عيد الله بن 
عمرو يقول: وذكره مرفوعاً بهذا اللّفظ . 
قلت : وهذا الإسناد له علل ثلاث: 

الأولي : بقية ين الوليد هو الكلاعي: 

١‏ -روايته عن المجاهيل أنكرها الإمام أحمد» وغيره» وخلد ین يزيد هذا : مجهول الحال» فرواية بقية 
عته منكرة. 
۲ -بقية ين الوليد» تالش تدليس العسوية» أشر آنواع التدليس وأقبحه: وعليه أن يصرح 
E SS E TS‏ 
الثانية : جهالة خالد بن يزيد» وقد تدرج هذه مع الاو 

الخالخة : عطاء بن السائب» اختلط بآخره» ولم أعلم احدا من التقاد ذكر خالد بن اليزيد هذا فيمن روي 
عته قيل اختلاطه . 
وأنكر بو حاتم هذا الحديث في «العلل ؛ لابنه ١(‏ /78)» ورواه عن ابن عمر موقوفاًء وقال: أشيه 
موقوف فيد 
وآخرجه الإمام أحمد ( 4 /761)» وابن ماجه 445 ) من حديث أسيد ابن خُضير مرفوعاً وإن 
كان لفظ ابن ماجه غير صريح -وقيه الحجاج ب : أرطأة» وهوضعيفء مدلس» وقد عنعن؛ وقد 
ضعف العرمذي هذا الطريق . وأخرجه الطبرني في ٠‏ الكبير) (/114/7) من حديث سليك 
الغطفاني باللفظ المذكور» وقيه جابر بن يزيد الجعفي» شيعي خبيث» الأكثر علي تضعيفه . 
هذاء وقد صح الحديث عن جابر بن سّمرَة عند مسلم ( ۳۹۰ )» وابن ماجه ( 446 ) يلفظ آآخر. 


الأصول من علم الأصول ۳۹ 
فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية 
دون الوضوء الذى هو النطافة . 
فخرج بقولتا: «مادل بنفسه علي معني» امجمل لأنه لا يدل علي المعني 
وخرج بقولنا: ومع احتمال غيره» النض الصريح لآنه لا يحتمل إلا معني 
واخدا: 
العمل بالظاهر : 
العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره» لن هذه طريقة السلفء 
تعريف المؤول : 
المؤول لغة: من الأول وهو الرجوع . 
واصطلاحاً: ما حمل لفظه علي المعني المرجوح. 
٤ 0‏ : 
أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحداًء وأما الظاهر فلأنه محمول على 
والتأويل قسمان : صحيح مقبول» وفاسد مردود. 
= ه وأخرج آبو داود ( ١184‏ )؛ وابن ماجه ( ٤4٤‏ )» والترمذي ( ۸۱)» وابن خزعة ( ۳۲ )» وابن الجارود 
(77) من حديث اليراء بن عازب مرفوعا نحو لفظ مسلم . 
وقال ابن خزيمة : لم آر خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه . 


أ.ه. قلت : وفيه عنعنة الأعمش فهو مدلس ولم يصرح بالسماع أو التحديثء» لکن ذكره ابن أ أبي 
حاتم في «العلل) ١‏ / 5؟ )» وقال أبوه : والأعمش أحفظ . ١.ه.‏ قلت : ورجاله ثقات. 


3 الأصول من علم الأصول 
١‏ فالصحيح: ما دل عليه دليل صحيح كتاويل قوله تعالي: 8 واسأل 
القرية 4 [يوسف: ۸۲]» إلي معني واسأل أهل القريةء لآن القرية نفسها لا يمكن 
توجيه السؤال إليها. 
-والفاسد : ما ليس عليه دليل صحيح كتاويل الْمعَطّلة قوله تعالي : 
ط الرّحمن عَلَى العرش استوى 4 رد :.] إلي معني استولي! والصواب أن معناه العلو 
والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. 


النسخ 

تعريفه: 

النسخ لغة: الإزالة والنقل. 

واصطلاحاً: رفع حكم دليل شرعى أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. 

فالمراد بقولنا: « رفع حكم) أى تغييره من إيجاب إلي إباحة؛ أو من إباحة 
إلي تحريم مثلا . 

فخرج بذلك تخلّق الحكم لفوات شرط أو وجود مانع» مثل أن يرتفع 
وجوب الزكاة لنقص النصاب» أو وجوب الصلاة لوجود الحيض» فلا يسمي 
ذلك نسخاً. 

والمراد بقولنا: «أو لفظه»»› لفظ الدليل الشرعى» لأن النسخ إما أن يكون 
للحكم دون اللفظء أو يالعكسء أو لهما جميعاً كما سياتى . 

وخرج بقولتا: «بدليل من الكتاب والسنة» ما عداهما من الأدلة كالإجماع 
والقياس فلا ينسخ بهما. 


الأصول من علم الأصول 3 

والنسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً . 

أما ا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم لآنه الرب المالك» فله أن 
يشرع لعياده ما تقتضيه تقتضيه حكمته ورحمته» وهل يمنع العقل أن يأمر المالك 
مملوكه عا أراد ؟! ثم إن مقتضي حكمة الله ورحمته بعباه أن يشرع لهم ما يعلم 
تعالي أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم» والمصالح تختلف بحسب الأحوال 
والآزمان؛ فقد يكون الحكم فى وقت أو حال أصلح للعبادء ويكون غيره فى 
وقت أو حال أخري أصلح» والله عليم حكيم. 

وأما وقوعه شرعاً فلأدلة منها : 

5.1 قوله تعالي طم نسح من آية أو ندسها تأت بخير منها أو مثلها © [لبترة:‎ -١ 

؟- قوله تعالي : ظ الآن قف الله عنكم 4 زلاغال: :1 . فالات باشروهن 4 
[البقرة: 189]. فإن هذا نص فى تغيير الحكم السابق . 

۳ قوله تله : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء(') . فهذا نص فى نسخ 
النهى عن زيارة القبور. 

ما يمتنع نسخه : 

١-الأخيارء‏ لأن النسخ محله الحكمء ولآن تسح ال الخبرين يستلزم أن 
يكون أخدهما دیا والكذب سیل فى أخبار الله ورسوله؛ اللهم إ إلا أن 
يكون الحكم أتي بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه كقوله تعالي: # إن یکن سكم 
عشروت صابرون يغلبوا ماتعَين ¶ [الاتنال: دوع الآية فإن هذا خبر معناه الأمر ولذا جاء 
نسخه فى الآية التى بعدها وهي قوله تعالي : الان حف الله عنم وعلم أن فيكم 
ضَعْمًا إن يكن هنكم مَائةٌ صابرة يغلبوا ماين ¶ [لاتفال: 15 . 
(1) مسلم (۹۷۷) من حديث بریدة قلقه» وغامه : 


OE‏ ل ل سقاءء 


3 الأصول من علم الأصول 

۴-الآحكام التى تكون مصلحة فى كل زمان ومكان كالتوحيد وأصول 
الإعان وتصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم 
والشجاعة ونحو ذلك فلا يمكن نسخ الأمر بهاء وكذلك لا يمكن نسخ النهى 
عماهو قبيح فى كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من 
الكذب والفجور والبخل والجين ونحو ذلك» إذ الشرائع كلها ودس ودفع 
المفاسد عتهم. 

شروط التسخ: 

يشترط للتسخ فيما يمكن نسخه شروط منها: 

١‏ تعذر الجمع بين الدليلين» فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل 
منهما. 

العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك إما بالتص» أو بخير الصحابى» أو 
بالتاريخ . 

مال ما علم تأخره بالنص: قوله عه : وكنت أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء 
وأن الله قد حرّم ذلك إلي يوم القيامة» .2١(‏ 

ومشال ما علم يخير الصحابي : قول عائشة طبه : وكان فيما أنزل من القرآن 
عشرٌ رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» .)٩(‏ 

ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالي : ط الآن حَفّف الله عنكم & زلافال: ٠٠٠‏ الآيةء 
فقوله الآ يدل علي تاخر هذا الحكم؛ وكذا لو ذكر آن النبى عه حكم 
ا ل 


rE‏ ۰ من حديث سمي قله .» وتمامه: وفمن کان عنده منهن شي 
(1) مسلم ( ۲4/۱٤٥۲‏ وتام عر EE N‏ 


الأصول من علم الأصول ۳< 

۳ ثبوت الناسخ» واشترط الجمهور أن يكون او ا ينسخ 
a‏ بالأحاد ا ثابتاً» کک يشترط أن يكون الناسخ 

a 

ينقسم التسخ باعتبار النص المنسوخ إلي ثلاثة أقسام : 

الريك لس تعرز انق وهذا هو الكثير فى القرآن . 

ماله : آيتا المصابرة وهما قوله تعالي : إن یکن سَكُم عشرون صابرون يغلیوا 
ماتتين > [لاتفال : هع . الآية . نسخ حكمها بقوله تعالي : «(الآنا حَقف الله عدكم 
وعلم أن فيكم ص إن یکن سكم ماق صَابرة يوا ماتدین وإن یکن سكم آلف يغبوا 
ألفين ب بإذن الله ه والله مع الصابرين 4 [الآتفال: 115 . 

وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة» وتذكير الآمة بحكمة 
النسخ . 1 

ا ا ا ا O‏ 
«الصحيحين)(١)‏ من حديث ابن عباس بوت غ أن عمر بن الخطاب لكيه قال: 
د كان فيما أنزل الله ية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيتاهاء ورجم رسول الله 
َيِل ورجمنا بعدهء فاخشي أن طال بالتاس زمان أن يقول قائل : وله ما نمجد 
الرجم فى كتاب اللّه! فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم فى كتاب الله 
حق علي من زني إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو 
الاعتراف ). 

و حكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الآمة فى العما بما لا يجدون لفظه 
فى القرآن وتحقيق إيمانهم با أنزل الله تعالي عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم 


.)1591( البخاري (5899)» ومسلم‎ )١( 


٤‏ الأصول من علم الأصول 
نص الرجم فى التوراة . 
الغالث : ما نسخ حكمه ولفظه ‏ كنسخ عشر الرضعات السابق فى حديث 
عائشة مجع . 
وينقسم النسخ باعتيار الناسخ أربعة أقسام : 
الأول : نسخ القرآن بالقرآن : ومثاله آيتا المصابرة . 
الثاني : نسخ القرآن بالسنة ولع اعد الدمعالاً سليما: 
الشالث : نسخ السنة بالقرآن : ومثاله نسخ استقيال بيت المقدس الشايت 
بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالي : فول وجهك شطر المسجد الحرام 
وحيث ما كنتم فووا وجوهكم شطره ) [البقرة: 144 . 
الرابع: نسخ السنة بالسنةء ومثاله قوله عله : «كنت نهيتكم عن ليذ فى 
الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشريوا مسكرأً» (). 
حكمة الدسخ: 
للنسخ حكّم متعددة منها: 
١‏ مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم فى دينهم ودنياهم . 
"- التطور فى التشريع حتي يبلغ الكمال. 
ما اختبار المكلّفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلي آخر ورضاهم 
بذلك. 
4 اختيار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلي أ 
ووظيفة الصبرإذا كان النسخ إلي أثقل. 


. ققدم قبل قليل عن مسلم من حديث بريدة نله بلفظ مقارب‎ )١( 


الأصضول من علم الأصول 1 
الأخبار 

تعريف الخبر: 

الخبر لغة: التبأ. 

والمراد به هنا: ما أضيف إلي النبى يله من قول أو فعل أو تقرير أو وصف . 

وقد سبق الكلام علي أحكام كثيرة من القول. 

وأما الفعل فإن فعله 4ء أنواع : 

الأول : ما فعله بمقتضي الجبلّة كالآكل والشرب والنوم فلا حكم له فى ذاته» 
ولكن قد ا به أن متهي ع ليسي وق يكون له صفة مطلوبة 
كالاكل باليمين» أو منهى عتها كالأكل بالشمال. 

الثانى : ما فعله يبحسب العادة كصفة الباس فمباح فى حد ذاته» وقد يكون 
مأمورا به أو منهيا عنه لسبب . 

الغالث: ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصاً به كالوصال فى 
الفتوم والنكااع بال" 

ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل لأن الأصل التأسى به. 

الرايع : ما فعله تعبداً فواجب عليه حتي يحصل البلاغ لوجوب التبليغ 
عليه ا اه و 0 


مغال ذلك : حديث عائشة له أنها سئلت بای شىء كان النبى عله يبدا 
إذا دخل بيته ؟ قالت: بالسواك .2١(‏ فليس فى السواك عند دخول البيت إلا 


.) ٤۳/۲٣۰۳ ( مسلم‎ )۱( 


15 الأصول من علم الأصول 
مجرد الفعل فيكون مندوياً. 

ومشال آخر: دكان التبى تيل يخلل لحيته فى الوضوء»(") . فتخليل اللحية ليس 
داخلاً فى عسل الوجه حتي يكون بياناً مجمل وما هو فعل مجرد فيكون 
ا 

الخامس: ما فعله بياناً مجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه 
حتي يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه؛ ثم يكون له حكم ذلك النص البين 
فى حقه وحقنا فإن كان واجياً كان ذلك الفعل واجباًء وإن كان مندوباً كان 
ذلك الفعل مندوباً. 

مغال الواجب : أفعال الصلاة الواجبة التى فعلها النبى هله بياناً جمل قوله 
تعالي : ل وأقيموا الصلاة ‏ [اليترة: .[er:‏ 

ومثال المتدوب ا و ع م 
بياتاً لقوله تعالي :  :‏ وَاتّخَذوا من مام إبراهيم مصلّى © [البقرة: : ۰ حيث تقدم عه 
إلي مام إبراهيم الآيةء والركعتان خلف المقام سنة. 

وأما تقريره وك َيه علي الشىء فهو دليل علي جوازه علي الوجه الذى أقره 
قولاً كان أم فعلاً. 

مثال إقراره علي القول: إقراره الجارية التى سألها أين الله ؟ قالت: فى 
السماء (5), 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۳)» وابن ماجه ر ۰ )» والحاكم )۱٤۹/۱(‏ كلهم من طريق عامربن 
شقيق الأسدي عن أبي وائل عن عثمان مرفوعاً . 
ونقل الحافظ في والتهذيب» (494/1 ) في ترجمة عامر هذاء وكذا في « العلخيص » عن « العلل 
الكبير» للترمذي أنه سأل عنه البخاري عنه فقال: : أصح شئ في التخليل حديث عثمان .اه 
قلت : وعامر ضعفه ابن معين» وقال أبو حاتم : ليس بالقوي . وقال النسائيّ : ليس به'ياش... 
وصححه الشيخ الألباني في « صحيح ابن ماجه» .)۷۲/١(‏ 

(۲) مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر ين عيد الله اا . 


.)٥۳۷( مسلم‎ )9( 


الأصول من عام الأصول ۷ 

ومثال إقراره على الفعل : إقراره صاحب السرية الذى كان يقرا لأصحابه 
دع بقل خو الله انید فقال التبى َيه : «سلوه لأي شىء كان يصنع ذلك». 
فسألوه» فقال: لآنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأهاء فقال النبى عَيْلَهُ 
«أخبروه أن الله يحبه» .)١(‏ 

ومشال آخر: إقراره الحبشة يلعبون فى المسجد ٠"‏ من أجل التأليف علي 
الإسلام . 

فأما ما وقع فى عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه» ولكنه حجة لإقرار الله 
له» ولذلك استدل الصحابة ايم علي جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر 
يليه «كنا نعزل والقرآن ينزل» متفق عليه. زاد مسلم قال سفيان : «ولو كان شيئا 
ينهي عنه لنهانا عنه القرآن» ("). ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكره 
التى كان المنائقون يخفونها يبينها الله تعالي ويتكرها عليهم» فدل علي أن ما 
سكت الله عنه فهو جائز. 

أقسام الخير باعتبار من يضاف إليه: 

ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلي ثلاثة أقسام: مرفوع» وموقوف» 
ومقطوع. 

١-فالمرفوع‏ : ما ضيف إلي التبى َه 3 كك د يها 

فالمرفوع حقيقة : قول النبى عه وفعله وإقراره . 


مباشرته إياه . 


.)۸۱۳( ومسلم‎ ») ۷۳۷١ ( البُخاري‎ )١( 
. البّخاري ( 454 )» ومسلم ( 8457 ) من حديث عائشةً زوج النبي عله‎ )۲( 
.)١55 ( البخاري (8 ۰ ) ومسلم‎ )۳( 


۸ الأصول من علم الأصول 

ومنه قول الصحابى أمرنا أو نُهينا أو نحوهما كقول ابن عباس ظيغ : «أمر 
الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض» .2١(‏ وقول أم عطية: 
دنهينا عن اتباع الجتائز ولم يعزم علينا» .٠(‏ 

؟- والموقوف: ما ضيف إلي الصحابي ولم يثيت له حكم الرفع. 

وهو حجة علي القول الراجح إلا أن يخالف نصاً أو قول صحابى آخرء فإن 
خالف نضا الخد بالنضء+ وإن خالف قول صحابى آخر أخذ بالراجح منهما. 

والصحابى : من اجتمع بالنبى يله مؤمناً به ومات علي ذلك. 

۳-والمقطوع: ما أأضيف إلي التابعى فمن بعده. 

والتابعى : من اجتمع بالصحابى مؤمناً بالرسول هله ومات علي ذلك . 

أقسام الخبر باعتبار طرقه : 

ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلي متواتر وآحاد : 

١-فالمتواتر:‏ ما رواه جماعة كثيرون» يستحيل فى العادة أن يتواطئوا علي 
الكذدب» وأسندوه إلي شىء محسوس 

nali عي‎ CE 

؟-والاحاد: ما سوي المتواتر» وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح» 
وحسن» وضعيف . 

فالصحيح: مانقله عدل» تام الضبط» بسند متصل» وخلا من الشذوذ 
والعلة القادحة. 


(۱) البخاري ( ۱۷۰١‏ )» ومسلم (۱۳۲۸) من حديث عائشة ثشة زوج النبي عله . 

( ۲ ) البخاري (۱۲۷۸)» ومسلم (978). 

(") ذكره السيوطي في « الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة» ( ١‏ ) عن اثنين وسبعين صحابياء 
وأشار إلي ذلك في « تدريب الراوي» 51/1١١‏ ؟ -1017)» ونقله الكتاني في 9 تظم المتناثر) (؟) . 


الأصول من علم الأصول 68 

والحسن: ما نقله عدل» خفيف الضبط» بسند متصل» وخلا من الشذوذ 
والعلة القادحة. 

ويصل إلي درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمي ( صحيحاً لغيره ) . 

والضعيف : ما خلا من شرط الصحيح والحسن. 

ويصل إلي درجة الحسن إذا تعددت طرقه علي وجه يجبر بعضها بعضاً 
ويسمي ( حسناً لغيره ) . 

وكل هذه الأقسام حجة سوي الضعيف فليس بحجة» لكن لا بأس بذ كره 
فى الشواهد وتحوها. 

صيغ الأداء : 

للحديث تحمل وأداء. 

فالتحمل: أخذ الحديث عن الغير. 

والأداء: إبلاغ الحيث إلى الغير. 

وللأداء صيغ متها : 

. حدثنى : لمن قرأ عليه الشيخ‎ ١ 

. أ-خبرنى : لمن قرآ عليه الشيخ أو قرأ هو علي الشيخ‎ ١ 

۳ أخبرنى إجازة» أو أجاز لى : لمن روي بالإجازة دون القراءة. 

والإجازة : إذنه للتلميذ أن يروى عنه ما رواه؛ وإن لم يكن بطريق القراءة . 

٤-العنعنة‏ وهى : رواية الحديث بلفظ «عن». 


وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس فلا يحكم فيها بالاتصال؛ إلا 
أن يصرّح بالتحديث . 


o.‏ الأصول من علم الأصول 


هذا وللبحث فى الحديث ورواته أنواع كثيرة فى علم المصطلح وفيما أشرنا 
إليه كفاية إن شاء الله تعالي (20. 


الإجماع 


تعريقه: 
E‏ : اتفاق مجتهدى هذه الأمة بعد النبى عب َه علي حكم شرعى . 
فخرج بقولنا:«اتفاق» وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقل معه 
وخرج بقولتا: « هذه الأمة» إجماع غيرها فلا يعتبر. 
dS GG DG‏ عر 
eT‏ 


وخرج بقولتا: «علي حكم شرعى ) اتفاقهم علي حكم عقلى أو عادى فلا 


. بتحقيقي‎  )» ارجع إلي كتاب الشيخ رحمه الله ومصطاح الحديث‎ )١1( 


الأصول من علم الأصول ١ه‏ 
والإجماع حجة لأدلة منها: 
١‏ قوله تعالي : «( وكذلك جعلناكم امه وسطا لَمَكُونوا شهداء على القّاس > [ابترة 


1 


ل عر عل عرسي 


۲۳ . فقوله  :‏ شهداء على الناس ‏ يشمل الشهادة على علي أعمالهم وعلي اکا 
أعمالهم» والشهيد قوله مقيول. 

۲-قوله تعالي : ا فإن تنازعتم في شيء قردوه إلى الله والرسول ‏ [اننساء: 5ه . دل 
على أن ما اتفقوا عليه حق. 

۳ قوله عَيْنَّهِ : ولا تجتمع أمتى علي ضلالة» .2١(‏ 

3 - أن نقول : إجماع الأمة علي اما ان بكرن نيعا وإماأن يكون باطلاء 
ا ل و م 
الله ع 

أنواع الإجماع: 

١‏ فالقطعى: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورةكالإجماع علي وجوب 
الصلوات الخمسء وتحريم الزني» وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة» 
ويكفر مخالفه إذا كان تمن لا يجهله. 

)١(‏ [آساتيده ضعيفة ] أخرجه بن ماجه ( 6 ) من طريق الوليد بن مسلم حدثنا معان بن رفاعة 


السّلامي حدثني أبو خلف في الأعمي» قال سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت رسول الله 
ينه يقول: وإن أمتي لا تجتمع علي ضلالة» فإذا رأيعم اختلافا قعليكم بالسواد الأعظم؛ . 

قلت : وقد صر ح الوليد بن مسلم بالتحديث والسماع في كل طبقات السند» فانتقت وصمة 
تدليسه کی سدار هذا ادت علي أب خلى بهذا اران ا . قال آبو حاتم 
الحديث. . ونقلٍ ابن الجوزي عن ابن معين أنه قال : كذاب. 1 

قال البوصيري:.. وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر. قاله شيخنا العراقي في « تخريج أحاديث 
البيضاوي) . 

وانظر والسلسلة الضعيف؛( 1772١‏ ) فقد حسنه الشيخ الآلباني بلفظ غير هذا. 


o‏ الأصول من علم الأصول 


-والظنى: ما لا يعلم إلا بالتعبع والاستقراء» وقد اختلف العلماء فى إمكان 
ثبوته» وآرجح الأقوال فى ذلك رأى شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال فى 
العقيدة الواسطية: وراص الذى يتضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ 
بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة) |. ه 

واعلم أن الأمة لا يمكن أن تُجمع علي خلاف دليل صحيح صريح غير 
متسوخ» فإنها لا تُجمع إلا علي حق» وإذا رايت إجماعاً تظنه مخالفاً لذلك 


فافظر: فإماأن يكون الدليل غير صحيح» أو غير صريح» ار ا رق 
المسألة خلاف لم تعلمه. 


شروط الإجماع: 

-١‏ أن يثبت بطريق صحيح : بان يكون إما مشهوراً بين العلماء» أو ناقله ثقة 
تبطل بموت قائليها. 
القول الراجح لقوة مأخذه وقيل : لا يشترط ذلك» فيصح أن ينعقد فى العصر 
الثانى علي أحد الأقوال السابقة» ويكون حجة على من بعده. 

ولا يشترط علي رأى الجمهور انقراض عصر المجمعين, فيتعقد الإجماع من 
أهله بمجرد اتفاقهمء ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد» لأن الأدلة على أن 
الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصرء ولآن الإجماع حصل ساعة 
اتفاقهم» فما الذى يرفعه ؟ 

وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد 


الأصول من علم الأصول لاه 
ولم ينكروه مع قدرتهم علي الإنكار فقيل : يكون إجماعا. وقيل: يكون حجة 
لا إجماعاً. . 

وقيل : ليس بإجماع ولا حجة. وقيل: إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع» 
موافقتهم . وهذا قرب الأقوال. 


القياس 
تعريفه: 
القياس لغة: التقدير والمساواة. 
واصطلاحاً : تسبوية فرع باصل فى حكم لعلّة جامعة بينهما. 


فالفرع: امقيس . 
والأصل: المقيس عليه. 
والحكم: مااقتضاه الدليل الشرعى من وجوب» أو نمجريم» أو صحة أو 


والعلة: المعنى الذى ثبت يسبيه حكم الأصل . 

وهذه الأريعة أ ركان القياس» والقياس أحد الآدلة التى تثبت بها الأحكام 
الشرعية . 

وقد دل علي اعتياره دليلاً شرعياً الكتاب والسنة وأقوال الصحابة . 


o4‏ الأصول من علم الأصول 
E‏ 


سے سم هي اسم 


توزن به اور يي 2 ها 


؟- قوله تعالي : كما دآتا اول خَلقتُعييده ) [لاتبباء: ٤‏ ٠ط‏ والله الذي أرسل 
الرياح فير سحابا فسقتاه إَئ بأد ميت فَأَحييتا به الأرض بعد موتها كذلك النشور ) زنير 


[٩ 
فشَّيّه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه» وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض‎ 


ومن أدلة السدة: 

-١‏ قوله عَيهُ لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: «أرأيت لو كان علي 
أمك دين فقضيته أكان يودي ذلك عنها» قالت : نعم. قال: «فصومى عن أمك»(١2.‏ 

-١‏ أن رجلاً أتى النبى َيه فقال: يا رسول الله» ولد لى غلام أسودء فقال: 
«هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: دما ألوانها ؟» قال: حَمّر. قال: «هل فيها من 
أورق؟» قال: نعم. قال : «فأثي ذلك؟» قال : لعله نَرَعَه عرق . قال: «فلعل ابتك هذا 
تَرَّعه عرق» (0), 

وهكذا جميع الأمثال الواردة فى الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها 
من اعتبار الشىء ينظيره 

ومن أقوال الصحاية : ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى كتابه إلي 
أبى موسي الأشعرى فى القضاء قال : ثم الهم القَهم فيما أدلي عليك تما ورد 


. البخاري ( 1101 )» (5١1/ا)» ومسلم (153/1148) من حديث ابن عباس اق‎ )١( 
(؟) البنخاري 0170147 مام وه ۰ من حديث أبي عريرة فاي قال اة رج الله قد‎ 
01600 ( علي من انکر القياس. «القتح»‎ 


الأضول من علم الأصون هه 
عليك مما ليس فى قرآن ولا سنةء ثم قايس الأمور عندك» واعرف الأمثال» ثم 
اعمد فيما تري إلي أحبها إلي الله وأشبهها بالحق ,)١(‏ 

قال ابن القَيّم ('2: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وحكي الْمَزنى 
أن الفقهاء فى عصر الصحابة إلي يومه أجمعوا علي أن نظير الحق حق ونظير 
الباطل باطلء» واستعملوا المقاييس فى الفقه فى جميع الأحكام. 

شروط القياس: 

للقياس شروط منها: 

١ن‏ لا يصادم دليلاً أقوي منه» فلا اعتبار يقياس يصادم النص أو الإجماع 
أو أقوال الصحابة إذا قلا قول الصحابى حجة ويسمي القياس المصادم لا ذكر 
(فاسد الاعتيار). 

مثاله: أن يقال يصح أن تَر المرأةٌ الرشيدة نفسّها بغير وى قياساً علي 
صحة بيعها مالها بغير ولى . 

فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص وهو قوله عه : ولا نكاح إلا 
بولى»("). 


"- أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع» فإن کان ثابتا بقیاس لم 


)١(‏ [صحيح] إخرجه الدارقطني (4 /۲۰۷) من طريق أحمد بن حتيل عن سفيان بن عيينة عن 
فلي الأودي عن سعيد بن أبي يردةء وأخرج الكتاب» فقال: هذا كات عمر. . . 

١ (‏ ) في «إعلام الموقعين) ( ٠۲۰/۱‏ ). 

(۳) أخرجه الترمذي (۱. ١١)ء‏ وأيو داود ( ۲۰۸٣‏ )» واين ماجه ر الماع والطيالسي ( ۳٣۲ه))›‏ 
ولان حجان ( ٤۰۷‏ )» والمساكم (11/1 )» والبيهقي )۱١۷/۷(‏ كلهم من طرق عن أبي 
إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسي مرفوعاً. 
وأخرجه عبد الرازق ( 475 ٠‏ )» والبيهقي )1١8/7(‏ من طرق عن الثوري عن أبي إسحاق عن 
آبي بردة عن النبي عه مرسلا . ورجح الترمذي الإرسال. . هذاء وقد ذكر له الشيخ الآلباتي شواهد 
تصححه مرفوعاء وانظر: «الإرواء) (۱۸۳۹) . 


2 الأصول من ا 
و ل ا e‏ 
الفرع ثم الفرع علي الأصل تطويل بلا فائدة . 

مغثال ذلك : أن يقال يجرى الربا فى الذرة قياسا علي الرز ويجري في الرز 
قياساً علي الي فالقياس هكذا غير صحيح» ولكن يقال يجرى الربا فى الذرة 
قياساً على الب ليقاس علي أصل ثابت بنص. 

أن ادح ا STR‏ 

مثال RE e E EE E‏ 
لمشابهتها لهء فيقال: هذا القياس غير صحيح» لأن حكم الأصل ليس له علة 

4- أن تكون العلّة مشعملة علي معني مناسب للحكم يعلم من قواعد 
الشرع اعتياره؛ كالإسكار فى الخمر. 

فإ كان المعني وصفاً طردياً لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد 
والبياض مثلا . 

مثال ذلك: حديث ابن عباس 5ه أن بريرة خيرت على زوجها حين 
عتقت» قال: وكان زوجها عيداً أسود .)١(‏ فقوله «أسود») وصف طردى لا 
مناسبة فيه للحكم» ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان 
أبيض» ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. 

أن تكون العلة موجودة فى الفرع كوجودها فى الأصل» كالإيذاء فى 
صرب الوالدين المقيس علي التأفيف» فإن لم تكن العلة موجودة ذ فى الفرع لم 


.) ۲١۸۲ ( البُخاري‎ )1 


الأصول من علم الأصول o۷‏ 
يصح القياس . 

مثال ذلك : أن يقال العلة فى تحريم الرها فى ابر كونه م مكيلاء ثم يقال يجرى 
الربا فى التفاح قياساً علي الب فهذا القياس غير صحيح؛ لان العلة غير موجودة 
فى الفرع إذ التفاح غير مكيل . 


أقسام القياس : 

ينقسم القياس إلي جلى وحَفَى. 

؟-قالجلى: ما د ثبت علته بنص أو إجماع» أو كان مقطوعاً فيه بنفى الفارق 
بين الأصل والفرع.. 


مثال ما ثبتت DR‏ 
ابن ل لبي لله حجري وروثة ليستنجى بهن» فاخذ الحجرين 
ل 

ومثال ما ثبتت علته بالإجماع : نهى النبى َيه أن يقضى القاضى وهو 
غضبان 59 لني م ل ترج الت خا مجع الخ اا ب من قار 

ومثال ما كان مقطوعاً فيه ينفى الفارق بين الأصل والفرع : قياس تحريم 
Ts 5‏ و م 
والفرع . 

مثاله: قياس الأشتان علي البّرّ فى تحر الربا بجامع الكيلء فإن التعليل 


.)155( البُخاري‎ )١( 
ومسلم (۱۷۱۷)۔‎ »)۷۱١۸( (؟) البخاري‎ 


۸ الأصول من علم الأصول 
بالكيل لم يشبت ينص ولا إجماع» ولم يقطع فيه بنفى الفارق بين الأصل 
والفرع؛ إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. 

ومن القياس ما يسمي : ب( قياس الشبه) وهو أن يتردد فرع بين أصلين 
مختلفى الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شيها به . 

مثال ذلك : العبد هل يملك بالتمليك قياساً علي الحر أو لا بملك قياساً على 
البهيمة ؟ 

إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العيد متردد بينهما! 
فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الح ومن حيث 
أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه 
يشيه البهيمة! وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالى أكثر شبها بالبهيمة 
فيلحق بها! 
أنه يشيهه فى أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. 


قياس العكس: 
للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. 


ومثلوا لذلك بقوله َه : «وفى بضع أحدكم صدقة» 
قالوا: يا رسول الله آياتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟! قال: «أرأيتم 
لو وضعها فى حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر» )١(‏ . 


.)٠١٠١١02)8/5١(ملسم‎ )١( 


الأصول من علم الأصول 6 
فآثيت النبى عله للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء 
الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه» أثبت للفرع أجرا لآنه وطء حلال 


التعارض 

تعريفه: 

واصطلاحاً : تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. وأقسام التعارض 
أربعة : 

القسم الأول: أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات : 

١‏ أن يمكن الجمع بينهما يحيث يحمل كل منهما علي حال لا يناقض 
ا 
[oY‏ . وقوله E‏ 1[ ا 
الأولي يراد بها هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول يله . والآية الغانية 
يراد بها هداية التوفيق للعمل وهذه بيد الله تعالي لا يملكها الرسول هله ولا 
غيره . 

۲-فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ» فيعمل به دون الأول. 

ومثال ذلك : قوله تعالي فى الصيام : فمن تطوع حيرا فهو حير لَه وآن تصوموا 
خير اكم 4 [البقرة: : [NAE‏ . فهذه الآية بفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح 


3 الأصول من علم الأصول 
الصيام . 


وقوله تعالي: : طمن سهد منكُم الشهر فليصمه ومن كان مُريضا أو عل قر فد 
من یام حر دهبترة. : ۰ . تفيد تعيين الصيام أداء فى حق غير المريض والمسافر 
وقضاء في حقهماء » لكتها متاخرة عن الأولي فتكون ناسخة لها كما يدل علي 
ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت فى الصحيحين وغيرهما .)١(‏ 


م فإن لم يُعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح . 

مثال ذلك : قوله عه : ومن مس ذَكره فليتوضا» (') . 

وسغل عة عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء ؟ قال: «لا. إنما هو بِضِعَة 
منك» (22. قُيرجّح الآول لآنه أحوط ولانه أكثر طُرقَاء ومُصِحّحوه أكثرء ولأنه 


.)1١145( ومسلم‎ ») ٤٥۰۷ ( البُخاري‎ )١( 

( ۲ )[صحیح] 
أخرجه العرمذي ( ۸۳ )» والنسائي ( ۲۱۹/۱ )» والدارقطني ( ٤٩/۱‏ )» وابن حيان »)۱۱۱٤(‏ 
ولحمد ( ٤۰1/٦‏ )-۷ 4 وان خرية O EL‏ 
١۹/١‏ )» والحاكم »)۱١۷/١(‏ ومالك في (الموطأ» )14/1١(‏ كلهم من طرق عن عروة بن 
الزبير عن يُسْرةَ بنت صفوان مرفوعا. 
ونقل عن البخاري أنه أصح شوم في الباب . وقال أبو داود (في مسائل أحمد) : قلت لأحمد: 
حديث يُسرة ليس بصحيح؟ قال : بل هو صحيح . وقال الدارقطني : صحيح ثابت ; حه افا 
يحيي بن معين فيما حكاه ابن عبد لبر وأبو حامد بن الشرقي» والبيهقي وا حازمي . . 

(۳) أخرجه أبو داود (۱۸۲)» والترمذي ( 85)؛ والنسائي ١ ١/١‏ وان ERE‏ 
والدارقطني ١(‏ /49 )» واين الجارود (١۲)ء‏ والبيهقي (114/1)؛ وفي «المعرفة) (700/1)؛ 
والطيالسي ١(‏ //اه )» وابن حبات (119١)؛(‏ ؛ وعبد الرزاق (475)» وأحمد 
(T/4)‏ 

قال الحافظ في (التلخيص» ( ٠۲١/۱‏ ): 
صححه عمرو القلاس» وقال : هو عندتا أثيت حديث بسرة» وروي عن علي بن المديني آنه 
قال : هو عندنا أحسن من حذايث بسرة . الحاو وقال ناح ا عير ر كدت 
حذايثث بسرة» و اين حبان والطبراني؛ وابن حزم» وضعفه الشافعي » وأبو حاتم» وأبو زرعة»› 
والدارقطتيء والبيهقي» وابن الجوزي . 

وادعي فيه النسخ اين حبان والطبراني وابن العربي وا حازمي وآخرون قلت : وقد صحح الشيخ 
الآلباتي إسناده في « تخريج المشكاة) ( ۰ ) وقال:. ٠‏ جمع د شيخ الإسلام ابن تيمية بينهما حت 


الأصول من علم الأصول 1 
ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم. 

4- فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف» ولا يوجد له مثال صحيح. 

القسم الثانى : أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضاً: 

١‏ أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع. 

مثاله : حديث جابر فاه فى صفة حح النبى عه أن النبىعَقْتهُ صلي الظهر 
يوم التحر بمكة .2١(‏ 

وحديث ابن عمر ف أن النبى عه صلاها بمني ("). 

فيجمع بينهما بأنه صلاها يبمكة» ولا خرج إلي مني أعادها من فيها من 
أصحايه . ۰ 

؟-فإن لم يمكن الجمع فالثانى ناسخ إن علم التاريخ . 

مثاله: قولة تعالي : : يا أيه ابي إن أحللا ك أزواجك اللأني يت أجورهن وما 
ملكت يمينك مما أََاء الله عليْكَ وتات عمك وبتات عمّاتك 4 لاسرب: ..٠.‏ الآية . 

وقوله فلا يحل لَك النساء من بعد ولا أن ندل بهن من زواج ولو أعجبك 


gn 


حسنهن ‏ [الاحزاب: ]٠۲‏ . فالثانية ناسخة للأولي علي أحد الأقوال . 
٣‏ فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هتاك مرجح . 
مثاله : حديث ميمونة أن النبى عَيله تزوجها وهو حلال ("). 
وحديث ابن عباس بإ أن النبى َيه تزوجها وهو محرم (؛ 
المعني وهو قوله و .. .» وهو يضعه منك). |.ه. 

)١(‏ مسلم (۱۲۱۸) مطولاء وهذا في آخره. 

(؟) مسلم(م 5 

.)1١41١( مسلم‎ )۳( 


.)١5٠١( البخاري (/18179)» ومسلم‎ ) ٤ ( 


1۲ الأصول من علم الأصول 
فالراجح الأول» لأن ميمونة صاحبة القصة فهى أدري بهاء ولأن حديثها 
مؤيد بحيث أبى رافع له أن النبى عله تزوجها وهو حلال» قال: وكنت 
الرسول بيتهما .2)١(‏ 
> فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف» ولا يوجد له مثال صحيح . 
القسم الغالث : أن يكون التعارض بين عام وخاص» فيخّصّص العام بالخاص . 
متاله : قوله عله : «فيما سقت السماء العُشر» (5), ٠‏ 


وقوله : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (7). 
فيخصص الأول بالثاتى» ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. 


القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه 
وأخص من وجه»› فله ثلاث حالات : 


١-آن‏ يقوم دليل علي تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به. 
مثاله: قوله تعالي : ل والدين يوون مدكم ويذرون أزواجا يعربصن بأنفسهن أربعة 


fez‏ م مام 


أشهر . وعشرا © [البقرة: ع . وقوله : ل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) 
االطلاق:٤].‏ فالآولي خاصة فى المتوفي عنها عامة فى الحامل وغيرهاء والثانية 
خاصة فى الحامل عامة فى المعوفي عنها وغيرهاء لكن دل الدليل علي تخصيص 
عموم الأولي بالثانية» وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال» 


)١(‏ [متكر] أخرجه أحمد ( ۳۹۲/۹ 191 )» والترمذي ( 841) كلاهما من طريق حماد ين زيد 
عن مطر عن ربيعة ين أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع مرفوعاً. 
قال : الترمذي هذا حديث حسن» ولا نعلم أحد أسنده غير حماد بن زيد عن مط رالوراق عن 
ربيعة.ا.ه 
قلت : هذا حديث منكرء ومداره علي مطر هذا وهو ضعيف. 
ذا الحديت تفرد الترمذي به من بين الستة كما في «تحفة الأشراف) (4/. . 
) سيق تخريجهة . 
) سيق تخریجه ۔ 


الأصول من علم الأصول ننه 
فأذن لها النبى عه أن تعزو ١(‏ 

وعلي هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت مُتوفي عنها أم 
غيرها. 

۲ وإن لم يقم دليل علي تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح 

مغال ذلك : قوله عله : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتي يصلي 
ركعتين("2. وقوله: دلا صلاة بعد الصبح حتي تطلع الشمسء ولا صلاة بعد العصر حتي 
تغرب الشمس» (') . 

فالأول خاص فى تحية اللسجد عام فى الوقت» والثانى خاص فى الوقت عام 
فى الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرهاء لكن الراجح تخصيص عموم الثانى 
بالأول فتجوز تحية المسجد فى الأوقات المنهى عن عموم الصلاة فيهاء وا 
رجحنا ذلك لان تخصيص عموم الثانى قد ث ثبت بغير تحية السجد كقضاء 
المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه. 

وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالشانى وجب 
العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه» والتوقف فى الصورة التى يتعارضان 

لكن لا يمكن التعارض بين النصوص فى نفس الأمر علي وجه لا يمكن فيه 
الجمع ولا النسخ ولا الترجيح» لآن النصوص لا تتناقضء والرسول عه قد 
وبلغ لكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره» واللّه أعلم . 


)١(‏ اليُخاري (9. ٠غ)»‏ ومسلم ( )١485‏ من حدیٹ این عباس غا 
(۲) البُخاري ٤ ٤٤(‏ )» ومسلم (14/ا) من حديث أبي قنادة الأنصاري فل 
(") البخاري (5مه)» ومسلم (/471) من حديث أبي سعيد تيه . 


4+ الأصول من علم الأصول 
الترتيب بين الأدلة 
إذا اتفقت الآدلة السابقة ( الكتاب والسنة والإجماع والقياس) علي حك 
أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته» وإن تعارضت وأمكن الجمع 
وجب الجمع» وإن لم عكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه. 
وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح» فيرجح من الكتاب والسنة : 
النص علي الظاهر. 
والظاهر علي المؤول. 
والمنطوق علي المفهوم . 
والمثيت علي النافى. 
والناقل عن الأصل علي المبقى عليه لآن مع الناقل زيادة علم. 
والعام الحفوظ ( وهو الذى لم يُخصْص ) علي غير الحفوظ. 
وما كانت صفات القبول فيه أكثر علي ما دونه. 
وصاحب القصة علي غيره. 
ويقدم من الإجماع: القطعى علي الظنى . 
ويقدم من القياس: الجلى علي الخفى . 


الأصول من علم الأصول 16 
المفتى والمستفتى 

المفتى : هو الخير عن حكم شرعى . 

والمستفتى : هو السائل عن حكم شرعى . 

شروط الفعوي : 

ترط لجواز الفتوي شروط متها : 

١‏ أن يكون المفتى عارفاً بالحكم يقيئاً أو ظناً راجحاًء وإلا وجب عليه 
التوقف. 

انان يصون السؤال تصبورا فاا لك من الحكم عليه فإن الحكم علي 
الشىء فرع عن تصوره. 

فإذا أشكل عليه معني كلام المستفتى سأله عنه» وإن كان يحتاج إلي 
تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل فى الجواب» فإذا سثل عن امرئ هلك عن 
بنت وأخ وعم شقيق فلیسال عن الأخ هل هو لام أو لا ؟ أو يفصل فى الجواب : 
فإن كان لأم فلا شىء له» والباقى بعد فرض البنت للعم» وإن كان لغيرآم 
فالباقی بعد فرض البنت له ولا شى للعم . 

أن يكون هادىء اليال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها علي الأدلة 
الشرعية فلا يفعى حال انشغال فكره يغضب أو هَمٌ او ملل أوغيرها. 

ويشترط لوجوب الفتوي شروط منها: 

١‏ وقوع الحادثة المسؤول عنهاء فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوي لعدم 
الضرورة: إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب 
عنه متي سغل بكل حال. 


"آلا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تة تتبع الرخص أو ضرب آراء 


5 الأصول من علم الأصول 
العلماء يعضها ببعض» أو غير ذلك من المقاصد السيئة» فإن علم ذلك من حال 
السائل لم تجب الفتوي. 

؟ آلا يترتب علي الفتوي ما هو أكثر منها ضررأء فإن ترتب عليها ذلك 
وجني اماك اد عو ا ا 

ما يلزم المستفتى : 

يلزع المستفتى أمران : 

الأول: أن يريد باستفتاثه الحق والعمل به» لا تتبع الرخص وإفحام المفتى 
وَغَير ذلك من القاشة السيعة. 

الأغانى : آلا يستفتى إلا من يعلم أو يغلب علي ظنه آنه أهل للفتوي. 
وينيغى أن يكار أرق المنين علما وورعاء وقيل : مجن ذلك : 


الاجتهاد 
تعريفه: 
الاجتهاد لغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق . 
واصطلاحاً : بذل الجهد لإدراك حكم شرعى . 
والمجعهد : من بذل جهده لذلك . 
شروط الاجتهاد : 
للاجتهاد شروط منها: 
١‏ أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه فى اجتهاده كآيات الأحكام 


الأصول من علم ا[صول 1Y‏ 
وأحاديثها. 
ذلك . 

٤‏ أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو 
نحوه» حتي لا يحكم بما يخالف ذلك . 

ه أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام 
والخاص» وللطلق والمقيد» وامجمل والمبين» ونحو ذلك» ليحكم ما تقتضيه تلك 
الدلالات . 

1-أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. 
والاجتهاد قد يتجزأ فيكون فى باب واحد من أيواب العلم أو فى مسألة من 
مسائله. 

ما يلزم المجتهد: 

يلزم امجتهد أن يبذل جهده فى معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له؛ فإن أصاب 
لجان : أجر علي اجتهاده وأجر علي إصابة الحق» لآن فى إصابة الحق إظهاراً 

له وعملاً به وإن أخطأ فله أجر واحد والخطا مغقور له لقوله يِه : دإذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» .2١(‏ 
وإن لم يظهر له الحكم وجب عايه التوقف» وجاز التقليد حينثذ للضرورة. 


و 3 8 
)١(‏ البخاري ( ؟755/ا)» ومسلم )١10/15(‏ من حديث عمرو بن العاص باه 


1۸ الأصول من علم الأصول 
التقليد 


مدا 


تعريقه : 

التقليد لغة: وضع الشىء فى العنق محيطاً به كالقلادة . 

واصطلاحاً: اتباع من ليس قوله حجة. 

فخرج بقولنا: ومن ليس قوله حجة» اتباع النبي عَكْلهُ واتباع أهل الإجماع» 
واتباع الصحابى _إذا قلتا أن قوله ججة قاذ وي اتياع شىء من ذلك تقليداء 

مواضع التقليد : 

يكون التقليد فى موضعين: 

الآول: أن يكون المقلد عامياً لا يستطيع معرفة الحكم بتفسه ففرضه التقليد 
لقوله تعالى : ظ فَاسَأَلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون & [لسل: .]٠۲‏ ويقلد أفضل 
من يجده علماً وورعاً فإن تساوي عنده اثنان ييا 

الثانى : أن يقع للمجتهد حادثة تقتضى الفورية ولا يتمكن من النظر فيها 
أصول الدين التى يجب اعتقادها لآن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد 
الظن فقط . 

والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالي: (١‏ فَاسألوا أهل الذكرٍ إن كنتم 
لا تعلّموت ‏ [السل: م4]. والآية فى سياق إثيات الرسالة وهو أصول الدين ولآن 
إلا التقليد لقوله تعالى : ا قائقوا الله ما استطعتم © [العغلين: 11] . 

أتواع التقليد: التقليد توعان : عام» وخاص: 


الأصول من علم الأصول 4+ 

١-فالعام:‏ أن يلعزم مذهياً معيناً يأخذ برخصه وعزائمه فى جميع أمور 
دينه. 

وقد اختلف العلماء فيه: فمنهم من حكي وجوبه لتعذر الاجتهاد فى 
المتأخرين؛ ومنهم من حكي تحرعه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير التبى 
ی 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إِنْ فى القول بالوجوب طاعة غير النبى مَل 
فى كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه. 

وقال: من التزم مذهباً معيناً ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه 
ولا استدلال بدليل يقتضى خلاف ذلك ولا عذر شرعى يقتضى حل ما فعله 
فهو متيع لهواه» فاعل للمحرم بغير عذر شرعى» وهذا منكرء وأما إذا تبين له ما 
يوجب رجحان قول علي قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمهاء وإما 
بأن يري أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقي لله فيما يقوله 
علي ذلك . 

؟ والخاص: أن يأخذ بقول معين فى قضية معينة» فهذا جائز إذا عجز عن 
العظيمة . 

فعوي المقلّد: قال الله تعالى : « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا قعلموت » [اسسل: 
تابع لغيره. 

قال أبو عمر بن عبد البر وغيره : «أجمع الناس علي أن القلد ليس معدوداً 
من أهل العلمء وآن العلم معرفة الحق بدليله» . 


۷٠‏ الأصول من علم الأصول 
هو المعرفة الحاصل عن دليل» وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكي ابن 
القيم بعد ذلك فى جواز الفتوي بالتقليد ثلاثة أقوال: 
وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. 

الغاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه» ولا يجوز أن يقلّد فيما يفتى به 
غيرة . 
الغالث : أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد» وهو أصح الأقوال 
وعليه العمل . انتهى كلامه. 

وبه يتم ما أردنا كتابته فى هذه المذ كرة الوجيزة . 

نسأل الله أن يلهمنا الرشد فى القول والعملء وأن يكل أعمالنا بالنجاح إنه 
جواد كريم» وصلي الله وسلّم علي نبينا محمد وآله. 


تم التحقيق والتعليق 
والحمد لله رب العالمين 
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